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، هي قاعدة: (الاقتصار في مقام  هذا البحث يتناول قاعدةً أصوليةً
البيان يفيد الحصر)، وهي قاعدةٌ لها تطبيقاتها الفقهية الكثيرة.

والناظر في كلام الأصوليين والفقهاء حول هذه القاعدة يجد شبه 
عليها،  المبنية  الفقهية  الفروع  في  النظر  أن  إلا  اعتبارها،  على  اتفاق 
وما جر في بعضها أو أكثرها من خلاف يدل على أن لهذه القاعدة 
لهذه  الصحيح  التطبيق  معرفة  أجل  من  تحققها  من  لابدّ  شروطاً 
الفقهية  الفروع  تلك  في  الخلاف  سبب  معرفة  على  ويعين  القاعدة، 
ارتباطاً  القاعدة  لهذه  أن  كما  القاعدة،  أصل  على  الاتفاق  وجود  مع 
بمسائل أصولية أخر كان لها أثرها في ذلك الخلاف الفقهي، فكان 
من  جملة  بين  الترابط  وتحقيق  ذلك،  معرفة  البحث  هذا  مقاصد  من 

القواعد والمسائل الأصولية.
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المقدمة

الحمـد الله رب العالمـين، والصـلاة والسـلام عـلى أشرف الأنبيـاء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:
فلـما كان علم أصول الفقه من أجـلّ العلوم وأشرفها، فإن مباحث 
دلالات الألفاظ من ذلك العلم هي من أهمَّ مباحثه وأجدرها بالعناية؛ 
إذ بهـا يُعرف مراد الشـارع وقصـده من لفظه، ويُنفى عنـه ما يُلحق أو 

يظن دخوله تحت مدلوله.
ولقد كانت عناية علماء أصول الفقه بموضوع دلالات الألفاظ كبيرة، 
ولذا حاز هذا المبحث قسـطاً كبيراً من حجم المؤلفات الأصولية، سواء 
ببيـان طـرق دلالات الألفاظ على الأحكام، وبتقسـيم تلك الدلالات، 

وأنواع تلك الأقسام وأمثلتها، أو ما جر في بعضها من خلاف.
ومثـل ذلك الاهتمام الكبير لا يعني عدم وجود مسـائل تحتاج لمزيد 
ق بها تمـام الوضوح لتلك  تفصيـلٍ وبيانٍ وربطٍ بمسـائل أخـر يتحقّ
المسـألة ولغيرهـا مـن المسـائل المرتبطـة بها في سـبيل تحقيـق الوضوح 
لكامل مسـائل ذلك العلم، والشـأن في هذا شأن بقية العلوم وليس في 
علم الأصول فحسب، فكل العلوم التي اتضحت معالمها الكبر على 
أيدي المتقدمين بقي فيها مسائل تحتاج لإيضاحٍ وتفصيلٍ لابدّ أن يقوم 

مون. ره المتقدّ به المتأخرون اعتماداً على ما سطّ
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ومـن تلك المسـائل المتعلقة بمبحث دلالات الألفـاظ التي لا تزال 
مفتقـرة لمزيـد إيضاحٍ وبيـانٍ وشرح وربـطٍ بغيرها من مسـائل أصول 
الفقـه قاعدة: (الاقتصار في البيـان يفيد الحصر)، ومن هنا جاءت هذه 

قة بهذه القاعدة. الدراسة وهذا البحث متعلّ
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تظهر أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية:
١. أن هـذا الموضـوع يتعلّـق بقاعـدةٍ يمكن القول بأنهـا محل اتفاق 
بـين العلـماء من حيث الجملة - بحسـب علمـي وإن لم أجد من حكى 
الإجمـاع فيها صراحـة - إلا أننا نجد اختلافـات في التطبيقات الفقهية 
قة بها، فكان المقصود بعد بيان معنى القاعدة إيضاح سـبب ذلك  المتعلّ

الخلاف مع وجود الاتفاق في أصل القاعدة.
٢. كـما تظهـر أهمية الموضـوع في محاولـة التعرّف عـلى شروط هذه 
القاعـدة بحيث يتضح من خلال ذلك صحة تطبيق القاعدة من جهةٍ، 
ومـن جهةٍ أخـر التعرف على أسـباب الخـلاف في تلـك التطبيقات 
قة بالقاعدة، وأن ذلك عائدٌ إلى خلاف في تلك الشروط. الفقهية المتعلّ

ق خدمة مبحـث (دلالات الألفاظ)  م يتحقّ ٣. ومـن خلال مـا تقدّ
ببحـث بعض مسـائله على وجـه التفصيـل، ويتأكد القـول ببقاء جملة 
كبيرة من المسائل الأصولية التي لا زالت تحتاج لبحثٍ وبيانٍ وتفصيلٍ 

. وإيضاحٍ
الدراسات السابقة:

لم أجـد من خـلال البحـث والإطلاع دراسـة سـابقة تناولت هذه 
القاعـدة عـلى وجه التفصيل، سـواء في الدراسـات الحديثـة، وكذلك 
الدراسـات المتقدمة، بمعنى أن النظر في المؤلفـات الأصولية يدل على 
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أن قاعـدة: (الاقتصـار في مقـام البيـان يفيـد الحصر) لم تُبحث بشـكل 
مسـتقل ومفصـل في كتـب أصـول الفقه، بل قد يُشـار إليها أو تُسـاق 
، ومن  مسـاق التعليل(١)، دون إعطائها ما تسـتحقُّ من بحثٍ وتفصيلٍ
هنا جاءت فكرة هذا البحث، وقد رأيت أن يكون وفق الخطة التالية:

خطة البحث:
يتألف هذا البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة:

اختيـاره،  وأسـباب  الموضـوع،  أهميـة  نـت  فتضمّ المقدمـة:  أمـا 
والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه.

المبحـث الأول: بيـان معنى قاعـدة: (الاقتصار في مقـام البيان يفيد 
الحصر)، وأمثلتها.

المبحث الثاني: نوع الدلالة في القاعدة.
المبحث الثالث: شروط القاعدة.

المبحـث الرابـع: علاقة القاعدة بمسـألة: (الزيادة عـلى النص) عند 
الحنفية، وبموضوع: (بيان الضرورة) عندهم.

الخاتمة: وتضمنت أهمّ نتائج البحث.
منهجي في البحث:

سرتُ في هذا البحث وفق منهج يتلخص فيما يأتي:
الاستقراء التام للمصادر والمراجع.. ١
الاعتماد على المصادر الأصلية للبحث.. ٢
عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك.. ٣

(١)  وسيأتي الحديث عن بعض ألفاظها التي أوردها العلماء في المبحث الأول (ص ١٣٧). 
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بيـان معـاني الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، سـواء كانت لغوية أو . ٤
اصطلاحية.

عـزو الآيـات القرآنيـة ببيان اسـم السـورة ورقم الآيـات، مع . ٥
الالتزام بكتابة الآيات بالرسم العثماني.

تخريـج الأحاديث والآثار الواردة في صلـب البحث، فإن كان . ٦
الحديـث أو الأثر في الصحيحـين أو أحدهمـا اكتفيت بتخريجه 
جته من مصادر أخر معتمدة، مع بيان ما قاله  منهـما، وإلا خرّ

أهل الحديث فيه.
ترجمـة جميـع الأعلام الواردة أسـماؤهم في متن البحث بشـكل . ٧

موجز، ببيان اسـم العلم ونسبه وشهرته وأهم مؤلفاته وتاريخ 
وفاته، ثم ذكر أهم مصادر ترجمته.

الاكتفـاء بذكر المعلومات الخاصة بالمصـادر في القائمة الخاصة . ٨
بها في نهاية البحث دون ذكر شيء من ذلك في الهامش.

، ولا حول ولا  وأسأل االله التوفيق والسداد، إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ
قوة لي إلا باالله العلي العظيم.
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المبحث الأول
بيان معنى قاعدة

(الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر) وأمثلتها

المطلب الأول
ألفاظ القاعدة، وبيان معناها

هـذه القاعدة: (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر) أوردها طائفة 
من العلماء(١) في سياق تعليلهم لحصر الحكم في بعض الأفراد أخذاً من 

الاقتصار عليها في مقام الاستدلال.
- بعبـارة: «الاقتصار في مقـام البيان  وقـد أوردها بعضهـم -أيضاً

يقتضي الحصر»(٢).
وأوردها بعضهم بعبارة: «الاقتصار في مقام التبيين يفيد الحصر»(٣).
وهـي عنـد بعضهـم بلفـظ: «السـكوت في مقـام البيـان يقتـضي 

الحصر»(٤).
(١)  انظر: حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي (٣٠/٤)، وبلغة السالك لأقرب 

المسالك (٦٢٧/٤)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (٣٠٩/٣).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤١٩/٣).
(٣)  انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (٣٠/١).

(٤)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤٠٥/٦). 
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كـما وردت بلفـظ: «الاقتصار محلُ البيان يفيد الحـصر»(١)، وبلفظ: 
«التعداد في مقام البيان يفيد الحصر»(٢).

المسألة الأولى: بيان المعنى الإفرادي للقاعدة:
قولهـم: (الاقتصـار): هـو في اللغـة: مصـدر مـن الفعـل الخـماسي 
اراً، ومـادة الكلمة التي هي (ق،  ُ اقتِصَ َ يقتَصرِ (اقتـصر)، يقـال: اقتَصرَ

ص، ر) تأتي في اللغة بمعنى الكفّ والحبس وعدم مجاوزة الشيء.
قـال ابـن فـارس(٣): «القـاف والصاد والـراء أصـلان صحيحان، 
أحدهمـا يـدلُّ عـلى أن لا يبلغ الـشيء مـداه ونهايته، والآخـر الحبس، 

والأصلان متقاربان.
: خلافُ الطول، يقول: هو قصيرٌ بينّ القِصر، ويقال:  فالأول القِصرَ
تمّ  ت الثوب والحبلَ تقصيراً، والقصر: قصر الصلاة، وهو أن لا يُ قصرّ

لأجل السفر..
 : تُ في الأمر تقصيراً إذا توانيت، وقصرتُ عنه قصوراً ويقال: قصرّ

عجزت...
وكل هذا قياسه واحد، وهو أن لا يبلغ مد الشيء ونهايته.

(١)  انظر: إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط (٢٧٩/٤).

(٢)  انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (٢٨١/٣).
(٣)  هو أبو حسـين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي 
، وكان أكثر مقامه بهـا وإليها  اللغـوي، ولـد بقزوين، ونشـأ بهمـذان ثم انتقـل إلى الـريّ
يُنسـب، كان مولعـاً باللغـة العربية، وقيل: أنه كان يجيد الفارسـية، كان تقيـاً ورعاً كريماً 

شديد التواضع.
من مؤلفاته: (مقاييس اللغة)، و(المجمل في اللغة)، و(الصاحبي)، و(الاتباع والمزاوجة).

 توفي سنة (٣٩٥هـ)، وقيل غير ذلك. 
انظـر في ترجمتـه: وفيـات الأعيـان (١٠٠/١) وإنبـاه الـرواة (٩٢/١) وبغيـة الوعـاة 

(٣٥٢/١) ومعجم الأدباء (٨٠/٤). 
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والأصـل الآخـر، وقد قلنا إنهـما متقاربان: القـصر: الحبس، يقال: 
، أي محبوس...»(١). ه، إذا حبسته، وهو مقصورٌ تُ قَصرَ

 ... َ وجاء في مختـار الصحاح: «... وقَصرَ الشيء حبسـه، وبابه نَصرَ
وقَصرَ عن الشيء عجز عنه ولم يبلغه، وبابه دخل، يقال: قَصرَ السـهم 
عن الهدف... وقَصرَ من الصلاة، وقَصرَ الشيء على كذا، لم يجاوز به إلى 

غيره...و الاقتصار على الشيء الاكتفاء به»(٢).
: هو الاكتفاء بالشيء  وعـلى هذا يكون معنى كلمة (الاقتصـار) لغةً

وعدم مجاوزته إلى غيره.
ـوا هذه الكلمة  أمـا في الاصطـلاح: فلا أعـرف أن الأصوليين خصّ
باصطلاح خاص، ولكنهم استعملوها في معناها اللغوي دون نقل أو 

تعديل.
وقـد ذكـر بعض من ألّـف في اصطلاحات العلـوم أن الاقتصار في 
اصطلاح علماء البلاغـة هو نوعٌ من أنواع الحذف(٣)، وأن الحذف على 
ى  نوعين: حذفٌ مع قرينة تدل على خصوص المحذوف، وهو ما يُسـمّ
بـ: «الاختصار»، وحذفٌ لا يكون كذلك، أي دون تلك القرينة، وهو 
ى بــ: «الاقتصار»، أما الإيجـاز فهو بيان المعنـى المقصود بأقل  ما يُسـمّ
مـا يمكـن من اللفظ من غير حـذف، وقد يُسـتعمل الاختصار مرادفاً 
راد بالاختصار الحذف بدليل، وبالاقتصار الحذف بغير  للإيجاز، وقد يُ

دليل(٤).
(١)  مقاييس اللغة (٩٦/٥). 

(٢)  مختار الصحاح (٤٧٢-٤٧٣).
(٣)  والحـذف عند النحاة وأهل المعاني والبيان: إسـقاط حركة أو كلمـة أو أكثر أو أقل، وقد 
يصير به الكلام المساوي موجزاً، وقيل عن الحذف هو: إسقاط الشيء لفظاً ومعنى. انظر: 

- الكليات للكفوي (٣٨٤). كشاف اصطلاحات الفنون (٤٢٥/١)، وانظر -أيضاً
- الكليات (١٥٩). (٤)  انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (٢١/٢)، وانظر -أيضاً
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ة اللفظ والمعنى، وقيل: هو  ونُقل عن بعض النحاة أن الاختصار قلّ
مختـصٌ بالألفاظ، وقيل: هو الحذف لدليـل، وقيل: الحذف عن اللفظ 
ـة الألفاظ وكثـرة المعاني، والاقتصار عكسـه في  دون النيـة، وقيـل: قلّ

الكل(١).
ولكن يبدو لي أن اعتبار مثل هذه التعريفات والتفريقات بين الحذف 
والاقتصـار والإيجـاز ونحوهـا من قبيـل الاصطلاحات قد لا يُسـلم 
بإطلاق، ولاسيما أنه قد نُقل عن بعض أهل اللغة مثل هذه التعريفات 
ق أبو هلال العسـكري(٢) بين الاختصار والإيجاز  والتفريقات، فقد فرّ
بـأن الاختصار: هو إلقاؤك فضول الألفاظ من الكلام المؤلّف من غير 
إخـلال بمعانيـه، ولهـذا يقولون: قـد اختصر فلان كتـب الكوفيين أو 
وها فيه   معانيها في أقل ممـا أدّ غيرهـا، إذا ألقـى فضول ألفاظهـم وأدّ
مـن الألفاظ، فالاختصار يكون في كلام قد سـبق حدوثه وتأليفه، أما 
بنى الـكلام على قلة اللفظ وكثـرة المعنى، يقال أوجز  الإيجـاز فهو أن يُ
الرجـل في كلامـه إذا جعله على هذا السـبيل، واختصر كلامه أو كلام 
ه بعد إطالة، فإن استُعمل أحدهما موضع الآخر فلتقارب  غيره إذا قصرّ

معنييهما.
ق بين الحـذف والاقتصار: بـأن الحذف لابدّ فيـه من خلف  ثـم فـرّ
تاج إليه من  يُسـتغنى به عن المحـذوف، والاقتصار تعليق القول بـما يحُ

- الكليات (١٥٩). (١)  انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (٢٢/٢)، وانظر -أيضاً
(٢)  هو الحسـن بن عبد االله بن سـهل بن سـعيد بن يحيى بن مهران العسكري، والمشهور بأبي 
كرم من نواحي خوزسـتان، وبها نشـأ وأقـام وتعلّم  هلال العسـكري، ولد في عسـكر مُ
ولازم علماءها، وكان واسـع الثقافة يجيد الشـعر، من مؤلفاته: (كتاب الفروق) في اللغة 
و(التلخيـص) و(جمهرة الأمثال) و(كتاب الأوائل). توفي في ما بين سـنة ٣٩٥هـ وسـنة 

. ٤٠٠هـ تقريباً
انظـر في ترجمتـه: إنبـاه الـرواة (١٨٩/٤)، ومعجـم الأدبـاء (٢٥٨/٨)، وبغيـة الوعاة 

.(٥٠٦/١)
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المعنـى دون غيره مما يُسـتغنى عنـه، والحذف إسـقاط شيء في الكلام، 
وليس كذلك الاقتصار(١).

وقولهم: (في مقام البيان):
المقام اسـم مكان من الفعل (قام) والمقصود هو حال الاسـتدلال، 
وهو ما يُعبرّ عنه أحياناً بالسياق أو المعرض، أي أن المقام أو السياق أو 
الحال هو حال استدلال، وعلى هذا فإن إطلاق اسم المكان -الذي هو 
المقـام- على الحال أو الهيئة -الذي هو حال الاسـتدلال- هو من قبيل 

ز. التجوّ
أمـا البيان فهو في اللغة: مصدر من الفعل الثلاثي (بان)، يقال: بان 

الشيء يبين بياناً، إذا اتضح وانكشف.
قال في مقاييس اللغة: «... وبان الشيء وأبانه إذا اتّضح وانكشف، 

وفلانٌ أبينُ من فلان، أي أوضح كلاماً منه...»(٢).
)، والمصدر منه  وقيل: إن البيان اسم مصدر من الفعل الرباعي (بينّ
هو التبيين، يقال: بينّ الشيء يبيّنه تبييناً، والاسم منه: البيان، فهو مثل: 

التسليم والسلام، والتكليم والكلام.
، وجـاء بائنٌ على  ٌ جـاء في المصبـاح المنير: «بـان الأمر يبينُ فهـو بينّ
الأصـل، وأبـان إبانـة وبـينّ وتبـينّ واسـتبان كلهـا بمعنـى الوضوح 

والانكشاف، والاسم البيان»(٣).
أما في الاصطلاح: فقد اختلف الأصوليون في تعريف البيان، ولهم 

في ذلك عدة تعريفات ترجع إلى تعريفات ثلاثة:
(١)  انظر: كتاب الفروق لأبي هلال العسكري (٤٣).

(٢)  مقاييس اللغة (٣٢٨/١)، مادة (بان). 
(٣)  المصباح المنير (٤٧)، مادة (بين).



 ١٤٢

١. فقيـل: إن البيـان هو إخراج الـشيء من حيّز الإشـكال إلى حيّز 
الوضوح والتجلي(١).

٢. وقيل: إن البيان هو العلم الحادث عن دليل(٢).
٣. وقيـل: إن البيان هـو الدليل(٣)، وعلى هذا يكـون تعريفه تعريف 
الدليل، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري(٤).
ويظهـر أن سـبب الخـلاف في تعريـف البيـان اصطلاحـاً عائدٌ إلى 
أن البيـان مـن الناحية العملية يقـوم على أركان أو أمـور ثلاثة، وهي: 
التعريف والإعلام، وشيءٌ يحصل به ذلك التعريف والإعلام، ونتيجة 

. وثمرة هي التعرّف والتبينّ
فكل من لاحظ أحد هذه الأمور، وجعلها الأولى والأقو في تعريفها 

لحقيقة البيان، انطلق من ذلك في التعريف، ومن هنا ورد الاختلاف:
فمن نظر إلى جانـب التعريف والإعلام، قال: البيان إخراج الشيء 

من حيّز الإشكال إلى حيّز التجليّ والوضوح.
ومـن نظـر إلى أن البيان هو مـا يحصل به الظهور، قـال: إنه الدليل؛ 

لأنه هو ما يحصل به ذلك الظهور.
ومن نظر إلى النتيجة والثمرة، قال: إنه العلم الحاصل عن دليل.

ويبدو أن قيام البيان على هذه الأمور الثلاثة وأن سبب الخلاف يعود 
(١)  وهـذا هـو تعريـف أبي بكـر الصيرفي الشـافعي. انظر هـذا التعريف، ومـا ورد عليه من 

اعتراض في: الإحكام للآمدي (٢٥/٣)، والبحر المحيط (٤٧٨/٣).
(٢)  وهـذا هـو تعريـف أبي عبد االله البـصري المعتزلي. انظر هـذا التعريف ومـا ورد عليه من 
اعتراضـات في: المعتمـد لأبي الحسـين البـصري (٢٩٣/١)، والبرهـان لإمـام الحرمين 

(٣٩/١)، والإحكام للآمدي (٢٥/٣).
(٣)  وهـذا هـو تعريـف القاضي أبي بكـر الباقـلاني. انظر: البرهـان (٣٩/١)، والمسـتصفى 

(٣٨/٢)، والإحكام للآمدي (٢٥/٣). 
(٤)  انظر في تعريف الدليل، والخلاف في ذلك في: الإحكام للآمدي (٩/١). 



١٤٣ 

إلى ملاحظـة أحدها وتقديمه على غيره، هو ما جعل بعض الأصوليين 
يعتبر الخلاف في تعريف البيان خلافاً لفظياً، وأنه خلافٌ في عبارة.

يقول الغزالي(١): «ولا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد من 
هذه الأقسام الثلاثة»(٢).

وهكذا يمكن القول في المراد بالبيان في نص القاعدة.
وقولهـم: (يفيد الحصر): الحصر في اللغة: مصدر من الفعل الثلاثي 

صراً، وهو يعني المنع والحبس. ُ حَ صرُ َ يحَ صرَ )، يقال: حَ َ صرَ (حَ
، وهو  قـال في مقاييـس اللغة: «الحاء والصـاد والراء، أصـلٌ واحدٌ

الجمع والحبس والمنع»(٣).
رّف الحصر بعدة تعريفات لكن أرجحها  أمـا في الاصطلاح: فقد عُ
فاً إلا بالخبر،  -في نظري- هو قولهم في تعريفه: أن المبتدأ لا يكون متصّ
وإن كان الخـبر صفـة لغيره، وأن الفعل لا يتّصف بـه إلا الفاعل، وإن 

اتّصف الفاعل بغيره من الأفعال(٤).
مثـال الأول: نحو: إنـما زيدٌ قائم، فزيدٌ لا يتصـف إلا بالقيام، وإن 

. اتّصف بالقيام عمروٌ وبكرٌ
(١) هـو أبوحامـد محمـد بـن محمد بـن محمد بـن أحمد الطـوسي الشـافعي، المعـروف بحجة 
الإسلام، ولد بطوس من أعمال فارس ثم ارتحل عنها لطلب العلم، ونزل نيسابور وأخذ 
عن علمائها، ولازم إمام الحرمين الجويني، ثم نُدب للتدريس في المدرسة النظامية ببغداد، 

وعظمت منزلته عند الناس.
مـن مؤلفاتـه: (المنخول من تعليقات الأصول)، و(المسـتصفى من علـم الأصول)، وفي 
: (تهافت الفلاسفة)، و(محك  الفقه: (الوجيز)، و(الوسـيط)، و(البسيط)، كما ألّف أيضاً

النظر)، و(معيار العلم)، و(إحياء علوم الدين). توفي بطوس سنة ٥٠٥هـ.
 ،(١٠١/٤) انظـر في ترجمته: وفيـات الأعيان (٣٥٣/٣)، وطبقات الشـافعية الكـبر

والوافي بالوفيات (٢٧٧/١).
(٢)  المستصفى (٣٨/٢). 

(٣)  مقاييس اللغة (٧٢/٢)، مادة (حصر).
(٤)  انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٧٤٠/٢).



 ١٤٤

، فالقيام لا يوجـد إلا في زيد، وإن  مثـال الثاني: نحـو: إنما قام زيـدٌ
جد من زيدٍ ضربٌ وأكلٌ وغيرها من أفعال(١). وُ

وأسـلوب الحصر يُعرف عند البلاغيين بأسلوب القصر، وقالوا في 
تعريفه: هو تخصيص أمرٍ بأمرٍ آخر بطريقٍ مخصوص(٢).
وقد ذكر الأصوليون أن للحصر صيغاً أربعاً، وهي:

 َ صرَ الحـصر بـأداة (إنما)، نحو حديـث: «إنما المـاء من المـاء»(٣)، فَحَ
سل عند حصول الإنزال. وجوب الغُ

م النفي على الاسـتثناء، سواء أكان النفي بأداة (ما)، أم بـ (لا)،  تقدّ
أم بـ (إن)، أم بـ (ليس).

. ، ولم يأتِ إلا محمدٌ مثاله: لا عالم في المدينة إلا زيدٌ
المبتـدأ مع خبره، نحو قوله صلى الله عليه وسلم -عـن الصلاة-: «تحريمها التكبير، 
وتحليلها التسـليم»(٤)، فالتحريم محصورٌ في التكبير، والتحليل محصورٌ 

في التسليم.
(١)  انظر: المصدر السابق (٧٤٠/٢). 

- بالإضافة  (٢)  والقصر عند البلاغيين أوسـع من الحصر عند الأصوليين، إذ يشـمل -أيضاً
للصيغ الأربع التي ذكرها الأصوليون: أسـلوب العطـف بـ (لا) و(بل) و(لكن)، مثل: 
الأرض متحركة لا ثابتة، أو: الأرض ليسـت ثابتة بـل متحركة، أو لكنها متحركة. انظر 

جواهر البلاغة (١٤٦). 
(٣)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض (٢٦٩/١) برقم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد 

. الخدري 
(٤)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٢٩/١)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الإمام 
يحدث بعدما يرفع رأسـه (٤١١/١) برقم (٦١٨)، والترمذي في سـننه، كتاب الطهارة، 
، وقال  باب إن مفتاح الصلاة الطهور (٨/١) برقم (٣) من حديث علي بن أبي طالب 
حه النـووي في المجموع (٢٨٩/٣)،  عنـه: إنه أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسـن، وصحّ

والألباني في إرواء الغليل (٨/٢).



١٤٥ 

تقديـم المعمـولات، نحو قولـه تعـالى: (2  3  4  5) 
[الفاتحة: ٥]، أي لا نعبد إلا إياك(١).

المسألة الثانية: بيان المعنى الإجمالي للقاعدة:
المعنى الإجمالي للقاعدة هو أن المقام أو السياق متى ما كان مقام بيانٍ 
لحكـمٍ شرعي، واقتُصر في ذلك البيان عـلى بعض الأفراد دون غيرها، 

فإن ذلك الاقتصار يدل على حصر الحكم فيها دون ما سواها.
المطلب الثاني

الأمثلة على هذه القاعدة
من الأمثلة على قاعدة: (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر) ما يأتي:
١. قولـه تعـالى: (1  2  3  4  5    6  87  9  :  ;  >  

=  <  ?  @  G  F  E  D  C  B   A) [البقرة: ٢٢٦-٢٢٧].

ٌ بين  فالآيـة سـيقت لبيان أن المـولي(٢) بعد مـضي مدة التربـص مخيرّ
، فإن لم يفـئ فلابدّ من  الفيئـة(٣) أو الطـلاق، فيُطلـب منـه الفيئـة أولاً
إيقاع الطلاق، إما باختياره أو بغير اختياره بأن يمتنع عنه فيُطلق عليه، 
 ، فقولـه: (@  B   A): أي أوقعوه باختيارهم فالأمر ظاهر حينئذٍ
لّـق عليـه؛ لأن الاقتصار في مقام البيـان يفيد الحصر، فلابدّ من  وإلا طُ

الفيئة أو الطلاق باختياره أو التطليق عليه(٤).

(١)  انظر هذه الصيغ في شرح تنقيح الفصول (٥٧).
: هو الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر.  (٢)  الإيلاء: شرعاً

انظر: أسنى المطالب (٣٤٧/٣)، والموسوعة الفقهية (٢٣٠/٧). 
: هي رجوع الزوج عن الإيلاء، سـواء بالفعـل أي الوطء أو بالقول. انظر  (٣)  الفيئـة: شرعاً

الموسوعة الفقهية (٢٣٤/٧). 
(٤)  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي (٣٠/٤).



 ١٤٦

  i  h  g  f   e  d  c) :٢. قولـه تعالى
s  r  q     p  o  n  m  l   k  j) [النساء: ٩٣].

فهـذه الآيـة دلـت بمنطوقها عـلى الوعيد الشـديد في الآخـرة للقاتل 
د، وقد استدل بها بعض الحنفية على مذهبهم بعدم وجوب الكفارة  المتعمّ
في القتل العمد؛ أخذاً من الاقتصار على العقوبة الأخروية للقاتل عمداً، 

الوارد في الآية، وهو اقتصار في مقام البيان فيفيد حصر العقوبة فيه(١).
  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y) :٣. قولـه تعـالى
c  b) [البقـرة: ٢٨٢]، حيـث اسـتدل الحنفية بهـذه الآية على 
عدم مشروعية القضاء بالشـاهد واليمين(٢)، ووجه ذلكم الاستدلال: 
أن االله تعـالى شرع الفصل بالقضاء بشـهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، 
واقتـصر على ذلك في مقام البيان، فأفاد ذلـك الاقتصار حصر القضاء 
بذلـك؛ لأن الاقتصار في مقام البيان يفيـد الحصر، والقول بمشروعية 
ن زيـادة على النص، فيكون نسـخاً،  القضـاء بالشـاهد واليمـين يتضمّ

والقرآن لا يُنسخ بخبر الآحاد(٣).
(١)  انظـر: شرح المنـار لابن ملـك (٥٢٩)، والتوضيح مع التلويـح (١٣٦/١)، وانظر قول 
الحنفيـة في عدم وجوب الكفـارة في القتل العمد في: المبسـوط (٨٤/٢٧)، وفتح القدير 
(٢١٠/١٠)، أما الشافعية فذهبوا إلى وجوب الكفارة في القتل العمد، أخذاً من وجوبها 
في القتل الخطأ، والعمد من باب أولى؛ لأنه أحوج للتكفير، واستدلالاً بحديث واثلة بن 
الأسـقع  قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا قد اسـتوجب النـار بالقتل، فقال: «أعتقوا 
عنه رقبة، يعتق االله بكل عضو منها عضواً منه من النار» رواه أحمد في المسند (٤٩٠/٣)، 
فه  وأبـو داود في سـننه، كتاب العتـق، باب ثواب العتق (٢٩/٤) برقـم (٣٩٦٤)، وضعّ

الألباني في إرواء الغليل (٣٣٩/٧). 
انظـر قـول الشـافعية في وجـوب الكفـارة في القتل العمـد وأدلتهـم في: مغنـي المحتاج 

(٣٧٥/٥)، وأسنى المطالب (٩٤/٤). 
: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشـاهد واليمـين، والحديث عند  (٢)  الثابـت بحديـث ابـن عبـاس 

مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية (١٣٣٧/٣) برقم (١٧١١).
(٣)  انظـر: المبسـوط (١١٨/١٦)، وتبيـين الحقائـق (١٨٩/٤)، ودرر الحكـام شرح غـرر 

الأحكام (٤٠٨/٢). 



١٤٧ 

٤. قولـه صلى الله عليه وسلم في قصـة العسـيف: «واغدُ يا أُنيس(١) عـلى امرأة هذا، 
فإن اعترفت فارجمها»(٢)، فقد استدل القائلون بعدم وجوب الجمع بين 
الجلد والرجـم في حق الزاني المحصن(٣) بهذا الحديث، ووجه الدلالة: 
نيساً برجم المرأة إذا اعترفت بالزنى، ولم يذكر الجلد،  أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أُ
وكان المقـام مقام بيان الحد والعقوبة الشرعية، واقتصر فيه على الرجم 

دون الجلد، والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر(٤).
(٥) حين عاده رسـول االله صلى الله عليه وسلم  ٥. حديـث سـعد بـن أبي وقـاص 
(١)  قيـل: إنـه أُنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وهو صحابي جليل صحب رسـول االله صلى الله عليه وسلم هو 
وأبـوه وجـده، شـهد فتح مكة وحنيناً، وكان عين رسـول االله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وتوفي سـنة 
٢٠هــ. وقيل: إن المراد بأنيـس في هذا الحديث: أُنيس بن الضحاك الأسـلمي، وهو صحابي 
ح النووي هذا القول في شرحه لصحيح مسلم (٣٥١/٤)،  جليل يعدُّ من الشاميين، وقد صحّ

- للخلاف في هذه المسألة، وترجمة كلا الصحابيين في: الاستيعاب (٤٨). انظر -أيضاً
(٢)  الحديـث أخرجـه البخاري في صحيحـه، كتاب الشروط، باب الـشروط التي لا تحل في 
الحـدود (٩٧١/٢) برقـم (٢٥٧٥)، ومسـلم في صحيحه، كتاب الحـدود (١٣٢٤/٣) 

. برقم (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
(٣)  والقـول بـأن عقوبـة الزاني المحصن هـي الرجم دون الجلـد هو قول جمهـور العلماء من 
الحنفيـة والمالكية والشـافعية وإحـد الروايتين عن أحمد، وهو مـروي عن عمر وعثمان 

وابن مسعود  جميعاً، وهو قول النخعي والزهري والأوزاعي.
والقول الآخر في المسـألة أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وهو الرواية الثانية عن أحمد، 
وهو مروي عن علي وابن عباس وأبيّ بن كعب  جميعاً، وهو قول إسحاق ابن راهويه 

وداود الظاهري. 
انظر الخلاف في هذه المسـألة في: المبسـوط (٣٧/٩)، والمنتقـى شرح الموطأ (١٣٨/٧)، 

والأم (١٩٠/٧)، والمغني (٣١٣/١٢). 
(٤)  انظـر المبسـوط (٣٧/٩)، والمغنـي (٣١٣/١٢)، وشرح النـووي عـلى صحيح مسـلم 

(٣٥١/٤)، وفتح الباري (١٤٦/١٢).
(٥)  هـو سـعد بـن أبي وقـاص، واسـم أبي وقـاص: مالك بن أُهيـب بن عبد منـاف القرشي 
الزهري، يكنى بأبي إسحاق، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين جعل 
عن، وكان مجـاب الدعوة وأول من رمى بسـهم في الإسـلام،  عمـر الشـور فيهم لمـا طُ
تلف في سنة وفاته، فقيل: سنة ٥٤هـ، وقيل: ٥٥هـ، وقيل: ٥٨هـ، وقيل غير ذلك.  واخُ

انظر في ترجمته: الاستيعاب (٢٧٥).
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ـفي منه، حين قال: إني قد بلـغ بي من الوجع،  وهـو في مرضـه الذي شُ
وأنـا ذو مال، ولا يرثنـي إلا ابنة، أفأتصدق بثلثـي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، 
، والثلثُ كثيرٌ  فقـال: بالشـطر؟ فقال: لا، قـال فالثلث؟ قال: «الثلـثُ
»(١)، فقد اسـتدل بهـذا الحديث من ير أن مـا بقي من التركة  أو كبـيرٌ
يـردُّ عـلى أصحاب الفروض -غـير الزوجين- بقـدر فروضهم، إذا لم 
يكن هناك عصبة(٢)، فالحديث سيق لبيان القدر الذي ينبغي أن يُوصى 
بـه من المال وعـدم مجاوزته، ولزم منـه أن يردَّ ما بقي مـن الميراث على 
أصحاب الفروض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سعد حصر الميراث على 
ابنته عندما قال: «ولا يرثني إلا ابنة»، ولو أنه لا يردُّ عليها لأنكر عليه 
ره على الخطأ، ولاسيما في موضع الحاجة إلى البيان، والاقتصار في  ولم يقّ

مقام البيان يفيد الحصر.

(١)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شـق الجيوب (٤٣٥/١) 
برقم (١٢٣٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية (١٢٥٠/٣) برقم (١٦٢٨).

(٢)  القـول بأنـه يـردُّ على أصحاب الفروض -مـا عدا الزوجين- بقـدر فروضهم إذا لم يكن 
هنـاك عصبـة هو مذهـب الحنفيـة والحنابلة وأحـد الوجهين عنـد الشـافعية إذا لم ينتظم 
بيـت المـال، وهو مروي عن جمـع من الصحابة كــ: عمر وعلي وابن مسـعود  جميعاً، 
والاستدلال بالحديث هو أحد أدلتهم، والقول الآخر في المسألة: أنه لا يردُّ على أصحاب 
الفروض، وإنما يُصرف ما بقي لبيت المال، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو قول زيد 

، وروي عن عثمان  أنه يردُّ حتى على الزوجين كذلك. ابن ثابت 
انظـر هـذه المسـألة في: المبسـوط (١٩٢/٢٩)، والمنتقى شرح الموطـأ (٢٢٤/٦)، والأم 

(٧٩/٤)، وأسنى المطالب (٢١/٣)، والمغني (٤٨/٩).
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المبحث الثاني
نوع الدلالة في قاعدة:

(الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر)

المقصـود في هذا المبحث بيان نوع دلالة اللفظ الذي اقتُصر فيه على 
بعض الأفراد على حصر الحكم فيها دون ما سواها.

ومعلوم أن دلالة ذلك اللفظ على الحصر ليست صريحة؛ لأنها ليست 
مـن قبيل المطابقة ولا التضمن وإنما هي من قبيل الدلالة الالتزامية(١)، 

. أي أن الحصر لازم من ذلك اللفظ وليس صريحاً
ومعلـوم أن الدلالـة الالتزامية تنتظم جملةً من الـدلالات كمفهوم 
الموافقـة ومفهـوم المخالفـة ودلالة الاقتضـاء ودلالة الإشـارة ودلالة 
الإيـماء أو التنبيـه، وإذا أردنا تحديـد نوع الدلالـة في القاعدة على وجه 
الدقـة، كان لازماً التأمل في طبيعة الدلالـة في القاعدة ومن ثَمَّ إلحاقها 

وإدراجها تحت أيٍّ من تلك الدلالات المعروفة.
ن: فهي  ضع له، أما دلالة التضمّ (١)  دلالـة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمـام المعنى الذي وُ
ضع له، أما دلالة الالتزام: فهي دلالة اللفظ على أمرٍ  دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وُ

خارجٍ عنه، لكنه لازم له.
انظـر في تعريف هذه الدلالات الثلاث: المسـتصفى (٧٤/١)، والمحصول (٢١٩/١)، 
المنـير  الكوكـب  وشرح   ،(٣٧/٢) المحيـط  والبحـر   ،(٢٦) الفصـول  تنقيـح  وشرح 
ن حقيقةً  (١٢٨/١). ومعلـوم أن الدلالـة الصريحـة تُطلق عـلى دلالة المطابقـة أو التضمّ
أو مجـازاً، وغـير الصريحـة تُطلق على الـدلالات الالتزاميـة. انظـر: شرح الكوكب المنير 

(٤٧٣/٣)، وحاشية البناني على شرح المحلي (٢٣٨/١). 
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إن طبيعـة الدلالة في قاعدة: (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر) 
قائمـةٌ عـلى أسـاس تخصيـص الأفـراد المذكـورة بالحكـم، ونفيـه عما 
عداها، ومنشـأ ذلك التخصيـص هو الاقتصار عليهـا في مقام البيان، 
أي الاقتصـار على ذكرها دون غيرهـا، ومن خلال هذه الحقيقة يتّضح 
أن الدلالـة في القاعـدة هـي من قبيل دلالـة مفهوم المخالفـة التي هي 
الاسـتدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عماّ عداه(١)، هذا 

من جهة.
ومـن جهـة أخـر فـإن الأصوليين عنـد ذكرهـم لأقسـام مفهوم 
ى بمفهوم الحـصر، معتبرين دلالة اللفظ الذي  المخالفة ذكروا ما يُسـمّ
ـتعمل فيـه أداة مـن أدوات الحصر وصيغـه من قبيل دلالـة مفهوم  اسُ

المخالفة، أي دلالته على نفي الحكم عماّ عدا المحصور(٢).
ومعلـوم أن المقصـود في قاعـدة: (الاقتصـار في مقـام البيـان يفيـد 
هم من الاقتصار، دون أن يرد في اللفظ أداة  الحصر) هو الحصر الذي فُ
أو صيغة من صيغ الحصر المعروفة(٣)، وحينئذٍ يمكن القول بأن الحصر 
على قسمين: حصر صريح، وهو ما استعمل فيه إحد أدوات الحصر 
(١)  انظـر المسـتصفى (١٩٦/٢)، وروضـة الناظـر (٧٧٥/٢)، وشرح مختـصر الروضـة 

 .(٧٢٣/٢)
(٢)  انظـر: المسـتصفى (٢٠٩/٢) والإحكام للآمـدي (٧٠/٣) وروضة الناظر (٧٩٠/٢) 

وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١٧٣/٢) وشرح الكوكب المنير (٤٩٧/٣).
ى  على أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن من الأصوليين من ذهب الى اعتبار ما يُسمّ
بمفهوم الحصر أو الاستثناء نحو: لا إله إلا االله، ولا عالم إلا زيد، هو من قبيل المنطوق لا 
المفهوم، بل إن ابن قدامة عقد فصلاً لإنكار اعتبار مفهوم الحصر بالنفي، ومفهوم إنما من 
قبيـل المفهوم، مخالفاً بذلك ما ذهب إليه الغـزالي من اعتباره لها من قبيل مفهوم المخالفة، 

وممن أيّد ابن قدامة على هذا التوجه الزركشي.
انظر: روضة الناظر (٧٨٦/٢)، والبحر المحيط (٤٩/٤-٥٠).

(٣)  وقد سبق بيانها (ص١٤٣) من هذا البحث. 
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وصيغـه المعروفة، وحصر غير صريح، وهو ما كان الحصر فيه مفهوماً 
من الصيغة والسياق دون ورود إحد صيغه، كما هو الحال في قاعدة: 
(الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر)، أي كأن الاقتصار في هذا المقام 
نّزل منزلة اسـتعمال إحـد صيغ الحصر وأدواتـه، والحامل على هذا  يُ

التنزيل مراعاة طبيعة المقام، الذي هو مقام بيان للحكم الشرعي(١).
إن مثـل هذا التقريـر أو المحاولة لمعرفة طبيعة الدلالة في القاعدة قد 
يكون له قبولٌ عند القائلين بحجية مفهوم المخالفة، أي: جمهور العلماء، 
- حجية مفهوم المخالفة الذي  بخـلاف الحنفية الذين ينكرون -أصـلاً

ونه من المتمسكات الفاسدة(٢). ونه: (المخصوص بالذكر)، ويعدّ يُسمّ
والحقيقـة أن بعض أصوليي الحنفية أورد هذه القاعدة وأمثلتها في 
ونها بـ (إشارة النص)،  أثناء حديثه عن دلالة الإشـارة(٣)، أو ما يسـمّ
(١)  ويؤيد اعتبار الأصوليين في منهج الجمهور أو المتكلمين للدلالة في هذه القاعدة من قبيل 
دلالة مفهوم المخالفة أن بعض الأصوليين في هذه الطريقة كالغزالي وابن قدامة اسـتغربا 
اسـتدلال الحنفيـة في مسـألة الزيادة على النص، وهي مسـألة ذات علاقـة وثيقة بقاعدة: 
(الاقتصـار في مقـام البيان يفيد الحصر) -على ما سـيأتي بيانه في المبحـث الرابع- معلّلين 
-أي الحنفيـة- قولهم في هذه المسـألة بأن الزيادة نسـخ بأن الحكم قبـل الزيادة كان كاملاً 
ويجـوز الاقتصـار عليه، ثم بعـد الزيادة ارتفع ذلـك الحكم بالزيادة فكان نسـخاً لتحقق 
نـاً في جواب الغزالي وابن قدامة بـأن الاقتصار الذي  الارتفـاع، فكان الاسـتغراب مضمّ
عيـه الحنفيـة ليس مسـتفاداً من منطـوق اللفظ، بل هو مـن مفهوم المخالفـة، والحنفية  يدّ
لا يحتجـون به فلا يصلح أن يعتضدوا به في مسـألة الزيادة على النص. انظر: المسـتصفى 
(٢٢٤/١)، وروضـة الناظـر (٣٠٦/١-٣٠٧)، والحقيقة أن الحنفية يعتبرون الاقتصار 
ثابتاً بطريق إشارة النص لا بمفهوم المخالفة -على ما سيأتي بيانه- ولكن مقام الاستشهاد 
هـو اعتبار الغزالي وابـن قدامة للاقتصار من قبيـل مفهوم المخالفة، أمـا إلزامهم الحنفية 

بذلك فليس بلازم لهم. 
(٢)  انظـر: أصول البزدوي مع كشـف الأسرار (٦٧/١)، وأصـول السرخسي (٢٤٩/١)، 

والتحرير مع تيسير التحرير (٨٦/١)، وفواتح الرحموت (٤٥٢/١).
-: شرح المنـار لابـن مالـك (٥٢٩)، والتوضيح مع التلويـح (١٣٦/١)،  (٣)  انظـر -مثـلاً

وتفسير النصوص (٤٩٨/١).
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فونهـا بأنهـا: دلالـة اللفـظ عـلى لازم غـير مقصـودٍ من سـوق  ويعرّ
الكلام(١).

والمـراد بكونهـا غـير مقصودة من سـوق الكلام: أن اللفظ لم يسـق 
لإفـادة ذلـك المعنـى أصالـةً ولا تبعـاً، وإنما اسـتفيد ذلـك المعنى من 
اللفـظ بطريـق الالتزام، وذلـك أن الحنفيـة جعلوا دلالـة الكلام على 
المعنـى باعتبـار النظـم على ثـلاث مراتب -كـما ذكر ذلـك عبدالعزيز 

البخاري(٢)- وهذه المراتب هي:
الأولى: أن يـدل اللفظ على معنـى، ويكون ذلك المعنى هو المقصود 

الأصلي منه.
    Z) :مثاله: إباحة التعدد في حدود الأربع، الوارد في قوله تعالى

]  \  [  ^  _  `  b  a) [النساء: ٣].

(١)  انظـر في تعريـف الحنفية لإشـارة النص: أصول البزدوي مع كشـف الأسرار (٦٨/١)، 
 ،(٣٧٥/١) للنسـفي  الأسرار  كشـف  مـع  والمنـار   ،(٢٤٩/١) السرخـسي  وأصـول 
والتحرير مع تيسير التحرير (٨٧/١)، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (٤٥٢/١)، 
ولا يختلـف تعريف الأصوليـين في منهج المتكلمين لدلالة الإشـارة عن تعريف الحنفية، 
فـون دلالـة الإشـارة بأنها: دلالة اللفـظ على لازم غـير المقصود للمتكلـم، انظر:  إذ يعرّ
الإحـكام للآمدي (٦٤/٣)، ومختصر ابن الحاجـب مع شرح العضد (١٧١/٢)، وجمع 
الجوامع مع شرح المحلي (٢٣٩/١)، وتشـنيف المسـامع (١٦٥/١)، وأصول ابن مفلح 
(١٠٥٧/٣)، والخـلاف في تعريـف دلالة الإشـارة واقع في منهـج الحنفية حيث خالف 
صـدر الشريعـة جماهير الأصوليـين من الحنفيـة والمتكلمـين في تعريفه لدلالة الإشـارة، 
فها:بأنها دلالة اللفظ على المعنى المقصود بالسوق تبعاً، وتبعه على ذلك العلامة  حيث عرّ
ملاخـسرو، انظـر: التوضيح لمتـن التنقيح مع التلويـح (١٢٩/١)، ومـرآة الأصول مع 

حاشية الأزميري (٧٤/٢).
(٢)  علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، فقيه محدث أصولي، ومن محققي 
الحنفيـة المتأخرين. من مؤلفاته: (التحقيق شرح منتخـب الأصول)، و(شرح الهداية) ولم 

يكمله، و(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي). توفي سنة ٧٣٠هـ.
ية (٤٢٨/٢)، وتـاج التراجم (١٢٧)، ومفتاح السـعادة  انظـر في ترجمته: الجواهـر المضّ

.(١٦٥/٢)
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الثانيـة: أن يدل عـلى معنى، ولا يكون ذلك المعنـى مقصوداً أصلياً 
فيه.

مثاله: إباحة النكاح المستفاد من الآية السابقة.
الثالثة: أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه.

مثالـه: انعقاد بيع الكلب المسـتفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: «إن من السـحت 
ثمن الكلب»(١).

فالقسـم الأول مقصودٌ من سـوق الكلام، أما القسم الثالث فليس 
بمقصودٍ أصلاً -وهو المراد في إشـارة النص-، وأما القسـم الثاني فهو 
مقصـود من وجـه: وهو أن المتكلَّم قصـد إلى التلفظ به لإفـادة معناه، 
وغـير مقصـود من وجـه: وهو أن المتكلّم إنما سـاقه لإتمـام بيان ما هو 

المقصود الأصلي؛ إذ لا يتأتّى له إلا به.
(١) الحديـث بهـذا اللفظ أخرجه ابـن حبان في صحيحه من حديـث أبي هريرة  باب البيع 
المنهي عنه، ذكر الخبر المدحض، قول من أباح بيع السنانير (٣١٥/١١) برقم (٤٩٤١)، 
والهيثمي في مجمع الزوائد (٨٧/٤)، وقال: «ورجاله رجال الصحيح»، والحديث أصله 
، كتاب البيـوع، باب ثمن  في صحيـح البخـاري من حديث أبي مسـعود الأنصـاري 
الكلـب (٧٧٩/٢) برقـم (٢١٢٢)، ولفظه: «أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم نهـى عن ثمن الكلب، 
- عند مسلم في صحيحه، كتاب  ومهر البغي، وحلوان الكاهن»، وهو بهذا اللفظ -أيضاً

المساقاة (١١٩٨/٣) برقم (١٥٦٧).
وقال في تيسـير التحرير (٨٩/١) -في بيان وجه انعقاد بيع الكلب مع ورود المنع منه-: 
«المنع من الشيء فرع إمكانه، ولا يمكن أن يكون له ثمن من غير انعقاد بيعه؛ وذلك لأن 

الممتنع لا يحتاج إلى منع».
، ويعلّل ذلك  إلا أن ابـن أمـير الحاج يرفض اعتبار الحديـث دالاً على انعقاد البيع أصـلاً
بـأن دلالـة الحديث على انعقاد البيـع الصحيح إنما تتمّ أن لو كان لفـظ الثمن في الحديث 
م شرعاً المعتاض به عماّ هو كذلك بإذن  مستعملاً في معناه الحقيقي شرعاً، وهو المال المتقوّ
الشـارع، وهو محـل النزاع، وأن يتمُّ ذلك مع قوله: «سـحت»، وفي روايـة: «خبيث» مع 

إشراكه أيضاً مع مهر البغي وحلوان الكاهن في هذا الوصف.
انظر: التقرير والتحبير (١٤٢/١).



 ١٥٤

ومما يوضح الفرق بين القسـمين الأخيرين أن القسـم الثاني يصلح 
أن يكون مقصوداً أصلياً من السـوق بأن انفرد عن القرينة، أما القسـم 

.(١) الثالث -وهو المراد في دلالة الإشارة: فلا يصلح لذلك أصلاً
والحاصل مما سـبق أن الحنفية يعتبرون دلالة اللفظ الذي اقتُصر فيه 
على بعض الأفراد على حصر الحكم فيها من قبيل إشارة النص، أي أن 
الحصر المستفاد من اللفظ لازمٌ استفيد من اللفظ ولم يكن مقصوداً من 

سوقه.
والـذي يظهر لي رجحانه هـو اعتبار الدلالة في قاعـدة: (الاقتصار 
في مقام البيان يفيد الحصر) من قبيل دلالة الإشـارة أو إشارة النص لا 
مـن قبيل مفهـوم المخالفة، ووجه ذلك: أن اسـتفادة الحصر من اللفظ 
الـذي حصل فيه الاقتصار لا تتبادر إلى الذهن من أول وهلة بل تحتاج 
إلى تأمـل ونظر من أجل الوصول إلى انحصار الحكم في المقتصرَ عليه، 
والاحتيـاج للتأمـل والنظـر هو ما تقـوم عليه دلالة الإشـارة بخلاف 
مفهـوم المخالفة الـذي لا يحتاج لذلك؛ فمجرد سـماع الحديث المروي 
بلفـظ: «في سـائمة الغنم زكـاة»(٢) يعطي الذهن مبـاشرة ولأول وهلة 
أن المعلوفـة ليسـت كذلك، بخـلاف فهم الحصر حـال الاقتصار على 
بعـض الأفراد فهـو يحتاج إلى تأمل، والنظر في الأمثلـة التي أوردتها في 
المطلب الثاني من المبحث السـابق يدل على ذلك، فإن فهم الحصر فيها 
لم يكـن واضحـاً جلياً متبادراً إلى الذهن؛ بـل إن فهم الحصر في بعضها 

(١) انظر: كشف الأسرار للبخاري (٦٨/١).
(٢) هـذا اللفـظ يورده الفقهاء والأصوليون كثيراً، وأصله ما جاء في كتاب أبي بكر  لأنس 
ابـن مالك  عندما أرسـله عاملاً عـلى البحرين، وذكر في هذا الكتـاب أنصباء الزكاة، 
» وهذا  ولفظـه: «وفي صدقـة الغنم في سـائمتها إذا كانـت أربعين إلى عشرين ومائة شـاةٌ
الحديـث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، بـاب زكاة الغنم (٥٢٧/٢) برقم 

. (١٣٨٦) من حديث أنس 
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ة من العلماء واستنباطاتهم، ومتى ما كانت الدلالة  كان ثمرة اجتهاد قلَّ
مفتقرة للتأمل والنظر؛ بحيـث ينفرد بها بعض المجتهدين، فإنها تكون 
يت هذه الدلالة بهذا الاسـم، ولأن  ـمّ لدلالة الإشـارة أقرب، ولهذا سُ
المعنـى المسـتفاد مـن دلالة الإشـارة غير مقصـود من السـوق كان فيه 
نـوع من الغمـوض والخفاء احتـاج إلى تأمل، ولهذا لا يقـف عليه كل 
، ولذلك قيل: الإشـارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من  أحدٍ

الصريح(١).
قالوا: ونظير ذلك من المحسوسـات أن من نظر إلى شيء يقابله فرآه 
ورأ معه غيره يمنة ويسرة بأطراف عينيه من غير قصد، فما يقابله هو 
المقصود بالنظر، وما وقع عليه أطراف بصره فهو مرئيٌ بطريق الإشارة 

.(٢) تبعاً لا قصداً
تاج في الوقوف على المعنى الإشاري  قال ابن أمير الحاج(٣): «... ويحُ
... فإنهـم مطبقون عـلى أنها لا تُفهم من الـكلام أول ما يقرع  إلى تأمـلٍ

السمع، حتى قيل: الإشارة من العبارة كالكناية من الصريح...»(٤).
وجـاء في التلويح: «... أن الثابت بإشـارة النـص قد يكون غامضاً 

بحيث لا يفهمه كثير من الأذكياء العالمين بالوضع»(٥).
(١) انظر: كشف الأسرار للنسفي (٣٧٥/١)، وكشف الأسرار للبخاري (٦٨/١).

(٢) انظر: أصول السرخسي (٢٤٩/١). 
(٣) هـو محمـد بـن محمد بن الحسـن، أبو عبداالله المشـهور بابن أمـير الحاج، ولد بحلب سـنة 
٨٢٥هـ، وتتلمذ على الكمال بن الهمام، انتهت إليه رئاسـة الحنفية في عصره، وذاع صيته، 
بـرع في الأصـول والفقه والتفسـير. مـن مؤلفاته: (التقريـر والتحبـير) شرح التحرير في 

أصول الفقه، و(ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر). توفي سنة ٨٧٩هـ.
انظـر في ترجمـة: الضوء اللامـع (٢١٠/٩)، وشـذرات الذهـب (٣٢٨/٨)، والأعلام 

.(٤٩/٧)
(٤) التقرير والتحبير (١٤١/١).

(٥) التلويح (١٣١/١).



 ١٥٦

فـإن قيل: كيف يقال بأن دلالة اللفـظ في قاعدة (الاقتصار في مقام 
ر أن  البيـان يفيد الحصر) هي من قبيل دلالة الإشـارة، مـع أنه من المقرّ

مفهوم الحصر من قبيل مفهوم المخالفة؟!.
فالجـواب: أنـه لا تناقض في ذلك؛ فلما كان الحـصر بأدواته وصيغه 
المعروفة، كان من مفهوم المخالفة، وكان حينئذٍ متبادراً للذهن، أي أن 
إعطـاء المسـكوت عنه -وهو ما عدا المحصـور- نقيض حكم المذكور 
يتبادر للذهن من أول وهلة، أما عندما كان الحصر بغير تلك الأدوات 
والصيغ، وكان مستفاداً من الاقتصار في مقام البيان، فقد احتاج للتأمل 
والنظر للوصول إلى حصر الحكم في المقتصر على ذكره، فكانت الدلالة 

حينئذ من إشارة النص أو دلالة الإشارة.



١٥٧ 

المبحث الثالث
شروط قاعدة: (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر)

لم أجـد من الأصوليين مـن تكلّم عن شروط هـذه القاعدة، إلا أن 
اح الأحاديث  النظـر في التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة، وما يذكره شرّ
من كلام حولها، وما يُوردُ من اعتراضاتٍ على دعو الحصر المسـتفاد 
من الاقتصار في بعض الأدلة الشرعية يدل على أن لهذه القاعدة شروطاً 
- على أن هذه القاعدة متفقٌ  لابدّ من معرفتها وإظهارها، ويدلّ -أيضاً

عليها من حيث الجملة، ولكن الخلاف واقعٌ في شروطها.
ن شروطها، أي أن شروط  ويمكن القول: إن نص القاعدة قد تضمّ

القاعدة هي:
الاقتصار على بعض الأفراد.. ١
أن يكون ذلك الاقتصار في مقام البيان.. ٢

جـدت النتيجـة أو الثمرة، وهي  ومتـى مـا تحقق هـذان الشرطان وُ
اسـتفادة الحـصر من ذلك اللفظ، ولاسـيما حال انتفـاء المانع، ألا وهو 
المعارض الأقو من منطوقٍ أو عبارة نصٍ تفيد عدم ذلك الحصر(١).

إلا أن أخـذ الـشروط بهذا النـوع من الإجمـال والتعميـم لا يعطي 
، هذا هو شرط العمل بقاعدة:  (١) وعـدم وجود المعـارض الأقو من منطوقٍ أو عبارة نصٍ
«الاقتصـار في مقـام البيـان يفيد الحـصر»، أما الحديـث في هذا المبحث فهـو عن شروط 

القاعدة، أي شروط تحقق الحصر حال الاقتصار. 



 ١٥٨

تصـوراً واضحـاً عـن حقيقة تلـك الـشروط، ولا يسـاعد في التطبيق 
الصحيـح لهـذه القاعـدة، وكذلك في معرفة سـبب الخـلاف في بعض 
الأمثلـة مع الاتفاق على القاعدة، فـكان لابدّ حينئذ من إعادة صياغةٍ، 

ومزيد تفصيلٍ لهذين الشرطين على النحو التالي:
الشرط الأول للقاعدة: تحقق الاقتصار لفظاً ومعنى:

بمعنـى أن الاقتصـار قد يكون مجرد دعو أو فهـمٍ بالنظر إلى ذات 
قه من جهة  اللفـظ، أو مـع عدم التأمـل في معناه، وحينئذٍ لابدّ مـن تحقّ

اللفظ ومن جهة المعنى.
أ) أمـا مـن جهة اللفـظ: فالمقصود أن يكـون اللفظ دالاً أو مشـعراً 
بالاقتصـار؛ بحيـث لا يكـون قـد سـيق مسـاق التمثيـل، كأن يكون 
 المذكـور مـن قبيل المثال لا الاقتصار، هذا مـن جهة، ومن جهة أخر
قٌ بالأحاديث النبوية التي قد تُرو بعدة ألفاظ وقد يحصل  وهـذا متعلّ
فيهـا شيء مـن الاختصار أو الرواية بالمعنى، فلابـدّ حينئذٍ من التحقق 
عى الاقتصار  قة بالواقعة الواحدة، حتى لا يُدّ وجمع كل الروايات المتعلّ

أخذاً من بعض الروايات.
ومـن الأمثلـة التي يمكـن إيرادها في هـذا المقام: حديـث الأعرابي 
الذي جاء إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الإسلام، فقال رسول االله 
صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل عليّ غيرهن؟ فقال: 
وع، وصيام شهر رمضان»، فقال: هل عليّ غيره؟ فقال:  «لا، إلا أن تطّ
وع»، فأدبر الرجل وهو يقول: واالله لا أزيد على هذا ولا  «لا، إلا أن تطّ

أنقص منه، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق»(١).
(١) أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتاب الإيمان، بـاب الزكاة في الإسـلام (٢٥/١) برقم 
(٤٦)، ومسـلم في صحيحـه، كتاب الإيمان (٤٠/١) برقـم (١١) من حديث طلحة بن 

. عبيد االله 
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يقول النووي(١) -وهو يشرح هذا الحديث-: «واعلم أنه لم يأت في 
هـذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي 
هريـرة(٢)، وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يُذكر في بعضها الزكاة، 
مـس، ولم يقع في  كـر في بعضهـا صلة الرحـم، وفي بعضهـا أداء الخُ وذُ
بعضهـا ذكر الإيمان، فتفاوتت هـذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان 

.(٣)« زيادة ونقصاً وإثباتاً وحذفاً
ومثل هذا الكلام قيل في حديث معاذ(٤)  عندما بعثه رسـول االله 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمـن، وقال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهـم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ 
(١) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي، المكنى بأبي زكريا، والملقب بمحيي 
الديـن، والنـووي نسـبة إلى قرية نو من قـر حوران بالشـام، حيث ولد فيهـا وتعلّم 
القرآن، ثم انتقل إلى دمشق وأخذ عن علمائها، برع في الحديث والفقه، وكان زاهداً ورعاً 
صابراً على تلقي العلم. من مؤلفاته: (المجموع شرح المهذب في فقه الشافعي)، و(رياض 

الصالحين)، و(شرح صحيح مسلم)، و(تهذيب الأسماء واللغات). توفي سنة ٦٧٦هـ.
انظر في ترجمته: طبقات الشـافعية الكبر (١٦٥/٥)، وطبقات الشافعية لابن هداية االله 

الحسيني (٢٢٥)، وشذرات الذهب (٣٥٤/٥)، والأعلام (١٤٩/٨).
(٢) هـو عبدالرحمن بن صخـر الدوسي، صحابي جليل، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سـنة ٧هـ فلازمه 

وكان أكثر الصحابة رواية للحديث توفي سنة ٥٧هـ وقيل: ٥٨هـ.
انظر في ترجمته: الاسـتيعاب (٨٦٢)، وسـير أعلام النبلاء (٥٧٨/٢)، ومفتاح السـعادة 

.(١٤/٢)
(٣) انظر شرح النووي عن صحيح مسلم (١٣٩/١).

(٤) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو عبدالرحمن، 
كان ممن شهد العقبة من الأنصار، وشهد بدراً والمشاهد كلها، بعثه رسول االله صلى الله عليه وسلم قاضياً 
إلى اليمن، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام، واسـتعمله عمر على الشـام بعد موت أبي 

عبيدة، فمات من عامه في طاعون عمواس، وكانت وفاته سنة ١٨هـ.
انظر في ترجمته: الاستيعاب (٦٥) والإصابة (٤٢٦/٣). 



 ١٦٠

في فقرائهـم، فإن هم أطاعـوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقِ دعوة 
المظلوم، فإنه ليس بينها وبين االله حجاب»(١).

حيث لم يُذكر في هذا الحديث بعض دعائم الإسلام العظام كالصيام 
والحج(٢).

ثـم نقل النووي جـواب بعض أهـل العلم عن ذلك واستحسـنه، 
وحاصـل ذلك الجـواب أن هذا الاختـلاف ليس اختلافـاً صادراً من 
رسول االله صلى الله عليه وسلم بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من 
اه، ولم يتعرض لمـا زاده غيره بنفي ولا  قـصرّ فاقتصر على مـا حفظه فأدّ
إثبـات، وإن كان اقتصاره على ذلك يُشـعر بأنه الـكل، فقد بان بما أتى 
بـه غيرهُ من الثقات أن ذلك ليس بالـكل، واقتصاره عليه كان لقصور 

حفظه عن تمامه(٣).
إلا أن الحافـظ ابن حجـر(٤) نقل تعقّب بعض العلـماء لهذا الجواب 
بأنـه يفـضي إلى ارتفاع الوثـوق بكثير مـن الأحاديـث النبوية لاحتمال 

الزيادة والنقصان(٥).
(١) أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتـاب الزكاة، باب أخـذ الصدقة من الأغنيـاء وتردّ في 
الفقـراء حيـث كانـوا (٥٤٤/٢) برقـم (١٤٢٥)، ومسـلم في صحيحه، كتـاب الإيمان 

. (٥٠/١) برقم (١٩) من حديث ابن عباس 
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (١٦٢/١).

(٣) انظر: المصدر السـابق (١٣٩/١)، وقد نسـب النووي هذا الجواب للقاضي عياض، وأن 
به.  ابن الصلاح لخّصه وهذّ

(٤) هـو أحمـد بـن علي بـن محمد بن حجـر الكناني العسـقلاني، كنيتـه أبو الفضـل، أصله من 
عسقلان بفلسطين، ولد بالقاهرة سنة ٧٧٣هـ، وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين، أخذ 
عـن جمع من العلـماء كابن الملقن وابن جماعـة والبلقيني، وبـرع في الحديث وعلومه. من 
مؤلفاته: (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، و(لسان الميزان)، و(تقريب التهذيب)، 

و(بلوغ المرام). توفي سنة ٨٥٢هـ.
انظر في ترجمته: الضوء اللامع (٣٦/٢)، والبدر الطالع (٨٧/١)، والأعلام (١٧٨/١).

(٥) انظر: فتح الباري (٤٢٢/٣).
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ثـم نقـل جوابـين آخرين عـن مثـل ذلـك التفـاوت في الأحاديث 
والروايات:

را في القرآن،  رّ الأول: أن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كُ
فمن ثَمَّ لم يُذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام، 
والسرُّ في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبتا على المكلف لا يسـقطان عنه 
، بخلاف الصوم فإنه قد يسـقط بالفدية، والحج فإن الغير قد يقوم  أصلاً

ع(١). ِ تمل أنه حينئذٍ لم يكن شرُ مقامه فيه كما في المعضوب، ويحُ
ِـلّ الشرع منه بشيء  الثـاني: أن الـكلام إذا كان في بيان الأركان لم يخُ
كحديث ابن عمر(٢): «بُني الإسلام على خمس...»، فإذا كان في الدعاء 
إلى الإسـلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشـهادة والصـلاة والزكاة، ولو 

  ª  ©  ¨) :كان بعـد وجود فرض الصوم والحج، كقولـه تعالى
»     ¬  ®) [التوبـة: ٥، ١١] في موضعـين مـن براءة مع نزولها 
-: «أُمرت  بعـد فرض الصوم والحج قطعاً، وحديث ابـن عمر -أيضاً
أن أقاتـل النـاس حتى يشـهدوا أن لا إلا االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا 
الزكـاة»(٣) وغـير ذلك من الأحاديـث، والحكمة في ذلـك أن الأركان 
الخمسـة: اعتقـادي وهـو الشـهادة، وبدني وهـو الصلاة، ومـالي وهو 
تـصر في الدعاء إلى الإسـلام عليها لتفـرع الركنين الآخرين  الـزكاة، اقُ
عليهـا؛ لأن الصـوم بـدني محـض، والحج بـدني مـالي، وأيضـاً فكلمة 

(١) وهذا الجواب نقله الحافظ ابن حجر عن الكرماني. انظر الفتح (٤٢٢/٣).
(٢) هو عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، كنيته أبو عبدالرحمن، أسلم مع 
أبيه قبل بلوغه، وهاجر قبل أبيه، شهد الخندق وما بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين 

من رواية الحديث، ومن أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. توفي بمكة سنة ٧٣هـ.
انظر في ترجمته: الاستيعاب (٤١٩)، وتهذيب الأسماء (٢٧٨/١).

(٣) أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتاب الإيـمان، فإن تابـوا وأقاموا الصلاة وآتـوا الزكاة 
وا سـبيلهم (١٧/١) برقم (٢٥) ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان (٥١/١) برقم  فخلّ

. (٢٠) من حديث أبي هريرة 
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الإسلام، وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكرارها، والزكاة 
ة الإنسـان مـن حب المال، فإذا أذعن المـرء لهذه الثلاثة  شـاقة لما في جبلّ

كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها(١).
والحاصل مما سبق هو ضرورة جمع الروايات الخاصة بالواقعة حتى 

لا يُظن الاقتصار في غير محله.
ب) أمـا تحقـق الاقتصـار مـن جهـة المعنى: فالمـراد بـه أن لا يكون 
صـد منه الدلالـة على غيرهـا، بحيث  الاقتصـار عـلى بعـض الأفراد قُ
يكون ذكرها للدلالة على معنى أعمّ يشـملها ويشمل غيرها، وكذلك 
أن لا يكون لمعنىً اقتضى الاقتصار عليها دون أن يكون المقصود حصر 
الحكم فيها، كما لو جاء الاقتصار في مقام الجواب عن سؤال عن بعض 
الأفـراد، ويمكن أن يقـال بعبارة أخر: «أن لا تظهر فائدةٌ أخر من 

الاقتصار على بعض الأفراد إلا حصر الحكم فيها».
(١) وهـذا الجـواب نقله الحافظ ابن حجر عـن البلقيني. انظر: الفتح (٤٢٢/٣)، ولا شـك 
أن مثـل هـذه الأجوبة التـي نقلها الحافظ ابن حجـر عن بعض العلماء لها حـظٌ من القوة 
والوجاهـة بحيـث تكـون أولى مما ذكره النووي عـن ابن الصلاح والقـاضي عياض، إلا 
أن مـا نقلـه النووي عن ابن الصلاح مـن توجيه وجواب قد يكـون المصير إليه في بعض 
الحالات التي ثبت فيها اقتصار بعض الرواة وإتمام آخرين، كما في حديث وفد عبدالقيس 
لما أتوا رسول االله صلى الله عليه وسلم مسلمين يسألون عن أحكام الإسلام، حيث جاء في رواية أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان وفسرها بالشهادتين والصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخُمس من الغنيمة، 
ولم يذكر الصوم، وفي رواية أخر: ذكر الصيام، والروايتان أخرجهما مسلم في صحيحه 
عـلى سـبيل التوالي. انظر: صحيح مسـلم/كتاب الإيمان (٥٢/١) برقـم (٢٣، ٢٤) من 
ـد النووي اختياره ورضاه بتوجيـه القاضي عياض وابن  ، وقد أكّ حديـث ابن عباس 
الصلاح لمثل هذا التفاوت حيث يقول في شرحه لصحيح مسلم (١٥٢/١) - وهو ينقل 
كلام ابـن الصلاح: «قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إغفال من الرواي 
وليـس مـن الاختـلاف الصادر عن رسـول االله صلى الله عليه وسلم بل مـن اختلاف الـرواة الصادر من 
م بيانه، فافهم ذلك وتدبّره تجده إن شاء االله تعالى مما  تفاوتهم في الضبط والحفظ على ما تقدّ
د، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو، وقيل في معناه  قَ ه من العُ هدانا االله سـبحانه وتعالى لحلّ

غير ما قالاه مما ليس بظاهر فتركناه، واالله أعلم». 
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ومن الأمثلة التي يمكن إيرادها في هذا المقام:
حديث وفد عبدالقيس عندما جاءوا إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم مسـلمين، 
نتَم(١)  ويسـألونه عن الأوامـر والنواهي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عـن: «الحَ

بَّاء(٢) والنقير(٣) والمزفّت(٤)» الحديث(٥)، وهي من الأشربة. والدُّ
فاقتصـاره صلى الله عليه وسلم في بيانـه للمناهي على هـذه الأصناف لا يعني حصر 
المناهـي فيهـا؛ لأن في المنهيـات ما هو أشـدُّ حرمة وخطـراً منها، لكنه 

اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها وفشوها في بلادهم(٦).
حديث الخثعمية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي شيخ كبير عليه فريضة 
االله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، أفأحج عنه؟، 

ي عنه»(٧). فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فحجّ
مل الخمـر فيهـا إلى المدينة، ثم اتُسـع فيها فقيل  نتَـم: جـرار مدهونـة خـضر، كانت تحُ (١) الحَ
يَ عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشـدة فيها  للخـزف كلـه حنتم، واحدتها حنتمة، وإنـما نهُ
لأجـل دهنها، وقيل: لأنها كانت تُعمل من طين يُعجن بالدم والشـعر فنُهي عنها ليمتنع 

من عملها، والأول أوجه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٤٨/١).
ع الشدة في الشراب. انظر: النهاية  ، كانوا ينتبذون فيها فتُسرّ باء: القرع، واحدها دبّاءة ٌ (٢) الدّ

.(٩٦/٢)
نبذ فيه التمر، ويُلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسـكراً،  نقر وسـطه ثم يُ (٣) النقير: أصل النخلة يُ
والنهـي واقعٌ على مـا يُعمل فيه لا على اتخاذ النقير، فيكون عـلى حذف المضاف، تقديره: 

نبيذ النقير، وهو فعيل بمعنى مفعول. انظر: النهاية (١٠٤/٥). 
لي بالزفـت، وهو نوعٌ من القـار، ثم اُنتبذ فيه. انظـر: النهاية  (٤) المزفّـت: هـو الإنـاء الذي طُ

 .(٣٠٤/٢)
(٥) أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتاب الإيمان، بـاب أداء الخمس من الإيـمان (٣٩/١) 
برقـم (٥٣)، ومسـلم في صحيحه، كتـاب الإيمان (٤٧/١) برقـم (١٧) من حديث ابن 

. عباس 
(٦) انظر: فتح الباري (١٦٢/١) و(١١٩/١٢). 

(٧) أخرجـه مسـلم في صحيحـه، كتاب الحـج (٩٧٤/٢) برقـم (١٣٣٥) مـن حديث ابن 
. عباس 
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حيث اسـتدل بهذا الحديث بعض العلماء على عدم وجوب العمرة؛ 
أخـذاً من اقتصـاره صلى الله عليه وسلم على أمرها بالحج عن أبيهـا، ولو كانت العمرة 

واجبة لبيّنها(١).
 : وقد أجاب الشـافعي(٢) عن هذا الاستدلال بقوله: «فإن قال قائلٌ
فـظ عنه أن  فقـد أمـر النبي صلى الله عليه وسلم امـرأة أن تقضي الحج عـن أبيها، ولم يحُ
تقـضي العمرة عنه، قيل: له إن شـاء االله، قد يكـون في الحديث فيحفظ 
ي بعضه دون بعـض(٣)، ويجيب  بعضـه دون بعـض، ويحفظ كلـه فيؤدّ
- بـأن يُعلم بأن الحـج إذا قُضي عنه  عـماّ يُسـألُ عنه، ويسـتغنى -أيضاً
وي عن  فسبيل العمرة سبيله، فإن قال قائل: وما يشبه ما قلت؟ قيل: رُ
ـئل عن الإسـلام، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة،  طلحة: «أنه سُ
وذكر الصيام ولم يذكر حجاً ولا عمرة من الإسلام، وغير هذا ما يشبه 

هذا» واالله أعلم.
(١) انظـر: تبيـين الحقائـق شرح كنـز الدقائـق (٨٣/٢)، وفتـح البـاري (١٢٢/١٢)، وقد 
اختلـف العلـماء في وجوب العمرة على قولين: القـول الأول: وجوبها على من يجب عليه 
الحج، وهو قول الشـافعي في المشـهور عنه وإحد الروايتين عن أحمد، وهو مرويُّ عن 

. عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر  جميعاً
والقـول الثـاني: عـدم وجوبها بل هـي على الاسـتحباب، وهو قـول أبي حنيفـة ومالك 

. والرواية الثانية عن أحمد، وهو مرويُّ عن ابن مسعود 
انظـر في أقـوال العلماء في حكم العمرة وأدلتهم في: بدائـع الصنائع (٢٢٦/٢)، والمنتقى 

شرح الموطأ (٣٣٥/٢)، والأم (١٤٤/٢)، والمغني لابن قدامة (١٣/٥). 
(٢) هـو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـافع القـرشي المطلبي، ولد في غزة 
من بلاد فلسـطين عام ١٥٠هـ، ونشـأ في مكـة المكرمة، فحفظ القـرآن وموطأ مالك ولم 
ـه على يد الإمام مالـك ولازمه، ثم انتقـل إلى بغداد وأخذ  يتجـاوز عشر سـنين، وقد تفقّ
ر بها إلى أن توفي. من مؤلفاته: «الرسالة» في أصول  عن علمائها، ثم انتقل إلى مصر واسـتقّ

الفقه، و«الأم» في الفقه، و«اختلاف الحديث». توفي سنة ٢٠٤هـ.
انظـر في ترجمتـه: وفيات الأعيان (٣٠٥/٣)، وسـير أعلام النبـلاء (٥/١٠)، وطبقات 

الشافعية للأسنوي (١١/١). 
(٣) ومثل هذا سبق في تحقق الاقتصار من جهة اللفظ.
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: ما وجه هـذا؟ قيل له: ما وصفت مـن أن يكون في  فـإن قـال قائلٌ
دي بعضه دون بعض، أو يحفظ بعضه دون بعض، أو يكتفي  الخـبر فيؤّ
بعلم السائل، أو يكتفي بالجواب عن المسألة ثم يعلم السائلُ بعد، ولا 

يؤدي ذلك في مسألة السائل، ويؤدي في غيرها»(١).
الشرط الثاني: أن يكون المقام مقام بيان:

وهذا الشرط مأخوذٌ من نص القاعدة -كما هو معلوم-، ولكن هل 
المقصـود بالبيان الذي هذا مقامه: البيان بمعناه العام، بمعنى أن يكون 
الدليل قد تناول تلك الحادثة على أي وجه كان، أو لا بدّ أن يكون ذلك 
الدليل قد ورد ببيان حكم تلك الحادثة الخاصة، بحيث إن وروده على 
تلك الحالة مع اقتصاره على بعض الأفراد يعني حصر الحكم فيها؟

أو بعبارة أخر: هل لابدّ أن يكون الاقتصار حاصلاً في دليل سيق 
لبيـان حكم تلـك الحالة بحيث يكـون حكمها مقصوداً من السـوق، 
هـم من الاقتصـار على بعض الأفـراد حصر الحكم فيهـا، أو يكفي  وفُ
فهـم الحـصر من الاقتصار في الدليـل وإن لم يكن ذلك الدليل مسـوقاً 

لبيان تلك المسألة؟
قة بقاعدة: (الاقتصار في  إن النظـر في بعض التطبيقـات الفقهية المتعلَّ
مقـام البيـان يفيد الحصر) يجـد أن الخلاف فيها -مـع الاتفاق على ذات 
القاعدة- عائدٌ إلى الاختلاف في المقصود بمقام البيان على ما سبق بيانه.

 ومـن الأمثلـة التـي يمكـن إيرادهـا لبيان هـذا الـشرط والخلاف 
الحاصل فيه ما يأتي:

  ]\  [   Z  Y) :١. قولـه تعالى في شـأن الشـهادة
^  _  `  g  f  e  d   c  b  a) [البقرة: ٢٨٢].

(١) الأم للشافعي (١٤٥/٢). 
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حيـث اسـتدل بهـا الحنفية عـلى عـدم مشروعيـة القضاء بالشـاهد 
واليمين، ووجه ذلك الاسـتدلال: أن االله تعـالى شرع الفصل بالقضاء 
بشـهادة رجلـين أو رجلٍ وامرأتين، واقتصر على ذلـك في مقام البيان، 
فأفاد ذلك الاقتصار حصر القضاء بذلك؛ لأن الاقتصار في مقام البيان 

يفيد الحصر(١).
إلا أن القائلين بمشروعية القضاء بالشاهد واليمين أجابوا عن هذا 
الاسـتدلال بأن الآية سـيقت لبيان الأمر بالإشهاد وبيان عدد الشهود 
ووصفهم، ولم تُسـق لبيان ما يُستند عليه في الحكم والقضاء حتى يقال 
بـأن الاقتصـار عليها يفيـد الحصر، فالآيـة وحديث القضاء بالشـاهد 

واليمين لم يتواردا على محل واحد(٢).
  i  h  g  f   e  d  c) :٢. قولـه تعالى

s  r  q     p  o  n  m  l   k  j) [النساء: ٩٣].

فقد اسـتدل بعـض الحنفية بهذه الآية على عـدم وجوب الكفارة في 
القتل العمد؛ أخذاً من الاقتصار على مجازاة صاحبه بالعقوبة الآخروية 

ه، والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر(٣). وعدم ذكر الكفارة في حقّ
ويمكـن الجواب عن هذا الاسـتدلال: بأن هذه الآية سـيقت لبيان 
عقوبة القاتل عمداً في الآخرة تشديداً في التخويف والترهيب من هذا 
العمل الشـنيع، ولم تُسق لبيان حكمه في الدنيا حتى يقال بأن عدم ذكر 

الكفارة في تلك العقوبة دليلٌ على عدم وجوبها(٤).
(١) انظر: (ص١٤٤) في هذا البحث. 

-: المغني (١٣١/١٤). (٢) انظر: البحر المحيط (١٥٠/٥)، وانظر -أيضاً
(٣) انظر (ص١٤٣) في هذا البحث.

(٤) والحق أنني لم أجد مثل هذا الجواب في شيء من كتب الشافعية القائلين بوجوب الكفارة 
في القتل العمد. 
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٣. قوله صلى الله عليه وسلم: «بُني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا االله وأن 
محمداً رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج 

البيت من استطاع إليه سبيلا»(١).
فقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على عدم وجوب العمرة؛ 
أخذاً من الاقتصار في بيان أركان الإسلام على الحج، ولو كانت العمرة 

واجبة لذكرها، والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر(٢).
: بأن الحديث إنما سـيق  ويمكـن الجواب عن هذا الاسـتدلال أيضاً
لبيـان أركان الإسـلام ولم يُسـق لبيـان واجبات الإسـلام حتـى يقال 
بـأن عـدم ذكرها والاقتصار دونهـا يفيد عدم وجوبهـا، وهذا بخلاف 
الاسـتدلال بحديـث الأعـرابي الـذي يصحُّ الاسـتدلال بـه على عدم 
- لأنه سأل عن وجوب  وجوب صلاة التطوع كالوتر والضحى -مثلاً

ما عدا الصلوات الخمس، وجاء الجواب بعدم وجوبها.
ويمكن القول بأن لهذه المسـألة أو لهذا الشرط علاقة وثيقة بمسـألة 
أصولية أخر مشهورة، ألا وهي مسألة: حكم الاستدلال بالدليل في 

غير ما سيق له، وهي مسألة اختلف فيها علماء الأصول(٣).

(١) أخرجـه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بُني الإسـلام 
على خمس، (١١/١) برقم (٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان (٤٥/١) برقم (١٦) 

 . من حديث ابن عمر 
(٢) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤٦٧/٢)، ونيل الأوطار (٣٣٣/٤).

(٣) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القـول الأول: صحـة الاسـتدلال بالدليـل في غير ما سـيق له، وممن قال به: أبو الحسـين 
البـصري وأبو إسـحاق الشـيرازي وأبو الخطاب وابـن برهان والآمدي وابن السـبكي، 

وانتصر له عامة الحنفية. 
القـول الثـاني: عدم صحة ذلك، وهـو قول كثير من المالكية وإمام الحرمين من الشـافعية 

وبعض الحنابلة.
القـول الثالـث: صحة ذلك بـشرط أن لا يعارضه مـا هو أقو منه من دليل سـيق لبيان 
= حكم تلك الحادثة بعينها وهو اختيار جمع من الأصوليين. 
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إلا أن ما يمكن ملاحظته -في هذه المسألة وفي المسألة مقام البحث- 
أن المذهب الحنفي هو أكثر المذاهب الفقهية توسـعاً في أخذ أحكام من 
، والنظر لكثيرٍ مـن التطبيقـات الفقهية في هذه  أدلـة لم تُسـق لها أصـلاً
المسـألة يشـهد لذلك، ويشـهد له من الناحية التأصيلية النظر في مكانة 
ونها بـ (إشارة النص)(١)، حيث  دلالة الإشـارة عند الحنفية، أو ما يسمّ
ى بـ  مة من الدلالات اللفظية ثانيةً بعد ما يُسـمّ جعلوهـا في مرتبة متقدّ
(عبـارة النص)(٢)، ومتقدمة على (دلالة النـص)(٣)، بل وعلى (اقتضاء 
النـص)(٤)، بينما نجـد تأخراً في رتبة دلالة الإشـارة عند الأصوليين في 
منهـج المتكلمين أو الجمهـور، حيث يجعلونها تاليـة لدلالة المنطوق(٥) 
= انظـر للخلاف في هذه المسـألة وأدلة الأقـوال فيها في: المعتمـد (٣٠٢/١)، والتبصرة 
(١٩٣)، والبرهان (٥٤٢/١)، والإحكام للآمدي (٤٠٧/٢)، وجمع الجوامع مع شرح 
المحـلي (٤٢٢/١)، ونفائـس الأصـول (٢٢٤٥/٥)، وأصـول ابن مفلـح (٩٧٦/٣)، 
وللدكتور عبدالرحمن الشـعلان بحثٌ جيدٌ حول هذه المسـألة منشورٌ ضمن بحوث مجلة 

الجمعية الفقهية السعودية في العدد الرابع.
(١) ومعلوم أن مسـألة: «الاسـتدلال بالدليل في غير ما سـيق له» هي أعمُّ من دلالة الإشارة؛ 
لأن دلالة الإشارة هي دلالة التزامية تحتاج لتأمل للوصول إليها؛ لوجود شيء من الخفاء 
يت إشارة؛ لكون الدليل لم يسق لذلك المعنى، بينما الاستدلال  ـمّ وعدم الظهور، ولهذا سُ
بالدليل في غير ما سيق له ليس بالضرورة أن يكون من قبيل دلالة الإشارة، بل قد يكون 
- بحيث يكون في غاية الظهور، لكن السـياق ليس لذلك  من قبيل دلالة المنطوق -أيضاً

المعنى، فهناك عمومٌ وخصوصٌ بين الموضوعين.
. انظر: أصول  (٢) عبـارة النـص: هـي دلالة اللفـظ على الحكم المسـوق له الـكلام ولو تبعـاً

البزدوي مع كشف الأسرار (٦٨/١)، وأصول السرخسي (٢٤٩/١).
(٣) دلالـة النـص: هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسـكوت عنه؛ لاشـتراكها في معنى 
يـدرك كل عـارف باللغة أن ثبوت الحكم في المنطوق كان لأجل ذلـك المعنى من غير حاجة إلى 
اجتهاد ونظر. انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (٧٣/١)، وتيسير التحرير (٩٠/١).

(٤) اقتضـاء النص: هـي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليـه صدق الكلام أو صحته 
العقليـة أو الشرعيـة. انظر التلويـح (١٣٧/١)، وهذا هو تعريـف الاقتضاء عند جمهور 

فها الأصوليون في منهج المتكلمين. الحنفية -ولاسيما المتقدمين منهم-، وبمثله عرّ
ل عليه اللفـظ في محل النطق، وهـذا هو تعريف ابـن الحاجب. انظر:  (٥) المنطـوق: هـو مـا دّ

مختصر المنتهى مع شرح العضد (١٧١/٢).
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ودلالـة الاقتضاء ودلالة الإيماء(١)، وقبل دلالة المفهوم(٢) بنوعيه، فهي 
عنـد الجمهور في الرتبة الرابعة بينما هي عند الحنفية في الرتبة الثانية من 

الدلالات اللفظية.
دم بعض الاسـتنباطات الثابتة  بـل إننا نجد أن بعـض الحنفية قد يقّ
بإشـارة النص على ما ثبـت بعبارة النص أو بالمنطـوق، ومن ذلك على 
سـبيل المثال: ما ذهب إليه إمام المذهب أبو حنيفة(٣) -رحمه االله تعالى- 
في روايـة عنه من القـول بأن آخر وقت صلاة الظهـر إلى أن يصير ظل 
كلّ شيء مثليه، اسـتدلالاً بحديث: «مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل 
رجل اسـتأجر أجـراء، فقال: من يعمل لي من غـدوة إلى نصف النهار 
على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى 
صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصار، ثم قال: من يعمل لي من 
العصر إلى أن تغيب الشـمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضب اليهود 
، قال: هل نقصتكم من  والنصـار فقالوا ما لنا أكثرُ عملاً وأقلُّ عطاءً

حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء»(٤).
لم، بسبب اقتران الحكم  (١) دلالة الإيماء أو التنبيه: هي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكَّ
.انظـر: مختصر ابـن الحاجب مـع شرح العضد  بوصـف لـو لم يكـن للتعليل لـكان بعيداً

.(١٧٢/٢)
(٢) دلالـة المفهـوم: هي ما دلّ عليـه اللفظ في غير محل النطق. انظـر: مختصر ابن الحاجب مع 

شرح العضد (١٧٢/٢).
(٣) هو النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء، ولد في الكوفة سنة (٨٠هـ)، وتلقى علومه عن 
علـماء عـصره، ومنهم حماد بن أبي سـليمان، وأراد أبو جعفر توليته القضاء فرفض فحبسـه 
مدة، وكان أحد أئمة عصره، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة. من مؤلفاته: 

(المسند) في الحديث، و(الردّ على القدرية)، و(المخارج) في الفقه. توفي سنة ١٥٠هـ.
انظر في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي (٨٦)، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري 

(١٤١/١)، والجواهر المضية (٤٦/١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار (٧٩١/٢) 

. برقم (٢١٤٨) من حديث ابن عمر 
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فهـذا الحديـث إنما سـيق لبيان فضيلة أمة الإسـلام عـلى غيرها من 
الأمم، إلا أن أبا حنيفة أخذ منه أن وقت الظهر أكثر من وقت العصر، 
وذلـك بـأن يبقى وقـت الظهر إلى مصـير ظل كلّ شيء مثليـه؛ لأنه لو 
انتهـى بصيرورة ظـل كلّ شيء مثله لكان وقـتُ العصر أكثرَ من وقت 
الظهـر، وقـد اعترض النصـار -الذين عملوا مـن الظهر إلى العصر 
بأنهـم أكثرُ عملاً من المسـلمين- الذين عملوا مـن العصر إلى المغرب، 

فدل على أن وقت الظهر أكثرُ من وقت العصر(١).
م ما يثبت بإشارة النص الواردة في  وأبو حنيفة بهذا الاسـتدلال يقدّ
حديـثٍ لم يُسـق لبيـان المواقيت على مـا ثبت بعبارة النـص أو المنطوق 
الـدال على أن وقت الظهر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله(٢)، فقد 
ثبـت في الحديـث الصحيـح أن جبريل عليه السـلام صـلىّ بالنبي صلى الله عليه وسلم 
الظهر في اليوم الأول حيث زالت الشـمس وفي اليوم الثاني حيث كان 
ظـل كل شيء مثلـه، ثم قـال: «الوقت ما بين هذيـن»(٣)، وهو حديث 

سيق لبيان مواقيت الصلوات.
والذي يظهر أن مبدأ استنباط أحكام شرعية من أدلة لم تُسق لبيانها 

(١) انظر كشف الأسرار للبخاري (٢١١/٢).
(٢) وهو قول جماهير العلماء من المالكية والشـافعية والحنابلة وأبي يوسـف ومحمد بن الحسـن 
مـن الحنفيـة، وهـو الرواية الثانية عـن أبي حنيفة. انظـر: تبيين الحقائـق (٧٩/١)، وفتح 
القديـر (٢٢٠/١)، وبداية المجتهد (١١٦/٢)، وحاشـية الدسـوقي على الشرح الكبير 

(١٧٦/١)، والمجموع شرح المهذب (٢٤/٣)، والمغني (١٢/٢).
(٣) أخرجـه مـن حديـث جابر بـن عبداالله  الإمـام أحمـد في المسـند (٣٣/٣)، والترمذي 
في سـننه، كتـاب الصـلاة، بـاب ما جـاء في مواقيت الصـلاة (٢٨١/١) برقـم (١٥٠)، 
والنسـائي في سـننه، كتـاب الصلاة، باب آخـر وقت الصـلاة (٢٥٥/١) برقم (٥١٣)، 
والحاكـم في مسـتدركه (١٩٥/١) وصححـه ووافقـه الذهبـي، وقـال الترمـذي: «هذا 
حديث حسـن صحيـح غريب... وقال محمد -يعني البخـاري- أصحُّ شيء في المواقيت 

حه الألباني في الإرواء (٢٧٠/١). حديث جابر...»، وصحّ
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أصـلاً أو بكونهـا لازماً لما دلت عليـه تلك الأدلة من أحـكام هو مبدأ 
 صحيح(١)، ولاسـيما عندما لا تُعارض تلك الاستنباطات بأدلة أخر
سـيقت لبيان تلك الأحكام، أو كانت صريحة في الدلالة عليها، ولعل 
مثل هذه الاستنباطات تعطي دلالة واضحة على كون الألفاظ الشرعية 
من جوامع الكلم، حيث تدل الألفاظ الوجيزة القليلة على معانٍ كثيرة 
واسـعة، وبمثـل هذه القدرة على الاسـتنباط تفـاوت وتفاضل العلماء 
المجتهـدون على مـرّ الزمان، أي بالقدرة على اسـتنباط معـانٍ وأحكام 
جديـدة، مـع بيان وجـهٍ صحيحٍ لدخولهـا تحت دلالـة اللفظ الشرعي 

الذي لم يُسق لها، ولم يكن صريحاً في الدلالة عليها.
يقـول عبدالعزيـز البخـاري: «... وقـد صادفنا مـن المتأخرين من 
يتنبّـه في آية أو خبر لفوائد لم يتنبّه لها أهل الأعصار السـالفة من العلماء 
المحققين، فعلمنا أنه لا يجب أن يقف السامع على جميع فوائد اللفظ في 
الحال، وإن كان فقيهاً ذكياً، مع أنه عليه السـلام قد أُوتي جوامع الكلِم 

.(٢)«... فكان أفصح العرب لساناً وأحسنها بياناً
إن الخـلاف في كثـير من التطبيقات الفقهية لهـذه القاعدة الأصولية 
لا يعـود في حقيقتـه للخلاف في هذا الشرط، ولاسـيما عندما يُقال بأن 
(١) وقد نقل الزركشي عن بعض الأصوليين أن الأحكام لا تؤخذ من الأدلة الشرعية الواردة 
على سـبيل ضرب الأمثال، وذكر أن هذا القول حكاه ابن العربي عن إمام الحرمين، وأنه 
ردّ بذلـك احتجـاج الحنفية في وقـت العصر بحديث عملنا مع عمل أهـل الكتاب معنا، 
ز، وقد نقل الزركشي  معللاً المنع بأن الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال هي موضع تجوّ
ز وتوسع إلا أن رسول االله صلى الله عليه وسلم  ردَّ ابن العربي عن ذلك بأن الأمثال وإن كانت موضع تجوّ
 ، - بأن التعليل بالتوسـع باطلٌ ه الزركشي -أيضاً ، كما ردّ لا يقـول إلا حقاً تمثّل أو توسـعٌ
لأنـه معصـوم، ثم قـال: «ولو قـال: لأن اللفظ لم يظهر منـه قصد التشريـع فيكون قرينة 
صارفة عن الحكم لم يَبعد، وقد سـبق مثله في العام إذا لم يظهر منه قصد التعميم لا يكون 

عاماً، لكونه غير مقصود». انظر البحر المحيط (٣٥٤/٤).
(٢) كشف الأسرار (٥٥/٣). 
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الحكـم المسـتفاد من دليل لم يُسـق له لا يؤخذ به عندمـا يعارضه ما هو 
أقو منه من دليل سـيق أصالة للدلالة على حكمٍ آخر، وإنما يرجع لما 
 ،ر عند الحنفية في رتبة إشارة النص بالنسبة للدلالات الأخر هو مقرّ
ولاسـيما أن دلالة هذه القاعدة هي من قبيل إشـارة النص على ما سبق 
- في مذهبهـم في مسـألة «الزيادة على  ـرر -أيضـاً بيانـه(١)، ولمـا هو مقّ

النص» على ما سيأتي بيانه في المبحث التالي.

(١) انظر: (ص١٤٧-١٤٨) من هذا البحث.
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المبحث الرابع
علاقة قاعدة: (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر) 

بمسألة الزيادة على النص عند الحنفية، وبموضوع بيان 
الضرورة عندهم

المطلب الأول
علاقة قاعدة (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر) بمسألة 

(الزيادة على النص)
م في المبحث الثاني أن الحنفية يعتـبرون دلالة قاعدة (الاقتصار  تقـدّ
في مقـام البيـان يفيـد الحـصر) مـن قبيل إشـارة النـص بينما هـي عند 
الأصوليـين في منهج الجمهور أو المتكلمين من قبيـل مفهوم المخالفة، 
وقد كان بالإمـكان أن يكون الخلاف في تحديد نوع الدلالة في القاعدة 
 وطبيعتهـا هينـاً لولا ما رتّبـه الحنفية على ذلك التحديـد، أو بالأحر
حـوا باعتبـار الثابـت  مكانـة إشـارة النـص في منهجهـم، حيـث صرّ
بالإشـارة كالثابت بالعبارة إلا عنـد التعارض(١)، وبالتالي هم يعتبرون 
الثابت بإشارة النص ثابتاً بذات النص، مثله في ذلك مثل عبارة النص، 
وحينئـذٍ يكـون الحصر المفهوم مـن الاقتصار في مقام البيـان، والثابت 
بطريق إشـارة النـص كالثابت بالعبارة، يعنـي كأن عبارة النص أثبتت 

(١) انظر: كشف الأسرار للبخاري (٢١٠/٢)، والتلويح (١٣٦/١). 
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ذلـك الحصر، وحينئذٍ فإن الدليل الذي يضيف حكماً جديداً زائداً على 
ر عندهم  ما أفاده ذلك الحصر يكون من قبيل الناسـخ، على ما هو مقرَّ
في مسألة (الزيادة على النص)، حيث قالوا: إن الحكم قبل تلك الزيادة 
، ويجـوز الاقتصار عليه، وقد ارتفـع هذا الحكم بعد  هـو الحكم كاملاً
الزيادة، فكانت الزيادة نسـخاً، وبالتالي فإن الناسـخ لا بدّ أن يكون في 
مرتبة وقوة المنسوخ، حتى لا يُنسخ القطعي بالظني، وهذا من أسباب 
ردهم للقضاء بالشاهد واليمين -على ما سبق في المبحث الأول-، لأن 
آية الإشهاد اقتُصر فيها على شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين، وجاء 
الحديـث بزيـادة ترفع هـذا الحصر، ولـو اعتبرت لكان هذا من نسـخ 

المتواتر بالآحاد أي نسخ القرآن بحديث القضاء بالشاهد واليمين.
ومـن هنا يمكـن القـول إن الحنفية اعتـبروا قاعـدة: (الاقتصار في 
مقام البيان يفيد الحصر) -في بعض الفروع الفقهية- كالمقدمة لمسـألة: 
(الزيادة عـلى النص)، وذلك في الفروع التي ثبت فيها الحصر بقاعدة: 
(الاقتصـار في مقـام البيان...)، بحيث إنهم رتبوا عـلى هذه المقدمة أن 

. أيّ زيادة على ذلك الحصر الثابت بهذه القاعدة تعدّ نسخاً
وباتضـاح العلاقـة بـين هـذه القاعـدة وبين مسـألة: (الزيـادة على 
النص) يتضح سـبب الخـلاف في كثير من التطبيقـات الفقهية الخاصة 
بهـذه القاعـدة، ويتضـح أن تلـك الخلافات لا ترجع لخـلاف في ذات 
القاعـدة -لكونها متفقاً عليهـا-، ولا يرجع إلى خلاف في شروطها في 
المقام الأول، بل يرجع لمسـائل أخر كان لهـا الأثر البالغ في تطبيقاتها 
الفقهية، كما هو الحال بالنسبة لمسألة: (الزيادة على النص) عند الحنفية.
ولنـا حينئـذٍ أن نتوقـع سـعة في الفـرق أو الاختـلاف بـين الحنفية 
ومنهجهم القائم على التوسع في أخذ أحكامٍ من أدلةٍ ولو لم تسق لبيانها 
، ومن ثَمَّ رفض أي زيادة عليها -ولاسـيما إذا كانت تلك الأدلة  أصلاً
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قد سـيقت مساق الاقتصار الذي يفيد الحصر- بحجة أن تلك الزيادة 
عدُّ نسخاً، وبين من يخالفهم في هذين المقامين. تُ

المطلب الثاني
علاقة قاعدة: (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر) 

بموضوع: (بيان الضرورة) عند الحنفية
سـم الحنفية الدلالة الوضعيـة إلى لفظية وغير لفظية(١)، ويجعلون  قّ يُ
الدلالة اللفظية على أربعة أقسام: (عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء)(٢)، 
ونها بالضروريـة، وهي التي  أمـا الدلالة الوضعية غـير اللفظية فيسـمّ
 ، أوجبـت الـضرورة الناشـئة من الدليـل اعتبارهـا من غير لفـظ يدلّ
ونها (بيان الـضرورة)(٣)، أي البيان الحاصل بسـبب الضرورة،  ويسـمّ
(١) انظـر: نهايـة السـول مـع شرح البدخـشي (٢٣٩/١)، والتقريـر والتحبـير (١٣٠/١)، 

وتيسير التحرير (٧٩/١).
(٢) انظر (ص١٦٧) من هذا البحث. 

سم الحنفية البيان إلى خمسة أنواع: قّ (٣) يُ
الأول: بيـان التقريـر: وهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز. مثاله: قوله تعالى: (ولا 
طائـر يطير بجناحيـه) (الأنعـام: ٣٨)، فقوله: (بجناحيـه) يرفع احتـمال أن يكون المراد 

ر أن المراد الحقيقة لا المجاز.  بالطائر المعنى المجازي وهو البريد، ويقرّ
الثـاني: بيان التفسـير: وهو بيان المجمل والمشـترك فـإن العمل بظاهره غـير ممكن، وإنما 
يُتوقـف على ورود البيان، فيكون البيان تفسـيراً له. مثاله: قوله تعـالى: (وأقيموا الصلاة 

وآتوا الزكاة) البقرة: ٤٣) فلفظ الزكاة والصلاة مجملان أتى تفسيرهما وبيانهما بالسنة.
الثالث: بيان التغيير: وهو البيان الذي فيه تغيير لموجب الكلام الأول كالتعليق بالاستثناء 
 ( والشرط. مثاله: قوله تعالى عن نوح عليه السلام: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً
(العنكبوت: ١٤)، فورود الاسـتثناء بعد قوله: (ألف سـنة) غيرّ المراد ببيان مدة مكثه في 

دعوتهم ليكون تسعمائة وخمسين سنة.
الرابع: بيان التبديل: وهو النسخ -عند كثير من الحنفية-.

م بيانه في المتن.  الخامس: بيان الضرورة: وقد تقدّ
انظر هذه الأنواع عند الحنفية وتعريفاتها وأمثلتها في: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 

(١٠٥/٣)، وأصول السرخسي (٣٠/٢)، وفواتح الرحموت (٥٣/٢).
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ـمون هذا النـوع من الدلالة إلى  فهو من إضافة الشيء إلى سـببه، ويقسّ
أربعة أقسـام كلها دلالة سـكوت، وهذا السكوت ملحق باللفظ؛ لأن 

السكوت بمعاونة المقام يقتضي اعتبارها، وهذه الأقسام هي:
الأول: المسكوت عنه الذي يلزم عن مذكور.

مثاله قوله تعالى: (ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²...  ) [النساء: ١١] 
فقـد دلّ سـكوته عن ذكر نصيـب الأب أن له الباقي؛ لأنه لاشـك أن 
تعيين نصيبه مقصودٌ كتعيين نصيب الأم، فإن لم يكن الباقي له لا يتعين 

فيلزم عدم صحة السكوت.
الثاني: دلالة السـاكت الذي وظيفته البيان، سـواء أكان مطلقاً أم في 

حادثة معينة.
: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن  مثال الأول: وهو ما كان سكوته بياناً مطلقاً
أمر يشـاهده مع قدرته على الإنكار ولا سبق بيان حكمه منه، فإنه يدلُ 
حينئـذٍ على الجواز من فاعله وغـيره، لضرورة حالّة؛ لأنه لا يجوز عليه 

أن يقرَّ الناس على منكرٍ لأنه داع الخلق إلى الحق.
مثال الثاني: وهو ما كان سكوته بياناً في حادثة معينة: سكوت البكر 
عند اسـتئذانها في نكاحها؛ فإنه حينئـذٍ يفيد الرضا به؛ بدلالة حالها من 
الرغبة في الزواج - كما هذا شـأن النسـاء-، وعدم المانع عن الرد؛ لأن 
الحياء يمنعها عن التصريح بالإجازة لما فيه من إظهار الرغبة في الرجال.

الثالث: اعتبار سكوت الساكت دلالة كالنطق لرفع التغرير.
مثاله: سـكوت المولى عند رؤية عبده يبيع عنـد نهيه عن البيع، ففي 
ذلـك دلالـة على إذنه لـه في التجارة؛ لأنه لـو لم يكن سـكوته إذناً فيها 

لأفضى ذلك إلى إلحاق الضرر بالناس.
ومثله: سـكوت الشـفيع عن طلب الشـفعة بعد علمه بالبيع، ففي 
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ذلك السـكوت دلالة على إسـقاطها لضرورة رفع الغرر عن المشـتري 
بتصرفه في الدار بهدم وبناء وزيادة ونقص، بظن أنه لا غرض للشـفيع 

فيها.
الرابع: دلالة السـكوت على تعيين معـدود جر العرف على حذفه 

. ضرورة طول الكلام بذكره مع وجود معطوف على عدده يفيد عرفاً
ناً بنفسـه كالدرهم والدينار، وما كان  قالوا: وهو قسـمان ما كان مبيّ

مقدراً كالمكيل والموزون.
ر: له عليّ مئة درهم أو مئة دينار أو مئة وقفيز،  مثالـه: كـما لو قال المقّ
فالسكوت عن مميز المئة في هذا يدل عرفاً على أنه في الأول من الدراهم، 

وفي الثاني من الدنانير، وفي الثالث من القفزان(١).
إن المقصود من بيان الضرورة في المعدود وأقسـامه في هذا المقام من 
البحـث هو مقارنة السـكوت الحاصـل في هذا النوع من أنـواع البيان 
بالسـكوت الموجود في قاعدة: (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر)؛ 
إذ إن هـذه القاعدة تضمنت سـكوتاً من جهـة أن الاقتصار على بعض 
الأفـراد في مقـام البيـان والسـكوت عما سـواها أفاد حـصر الحكم في 
المنطـوق ونفيـه عن المسـكوت عنـه، إلا أن هذا السـكوت وما ترتب 
عليه من نفي الحكم في المسكوت عنه استفيد من جهة الدلالة اللفظية، 
وسـواء أكانـت تلـك الدلالة مـن قبيل مفهـوم المخالفة أم من إشـارة 
النـص، فهـي دلالة لفظيـة في الحالتين، أي مسـتندة إلى اللفظ، فاللفظ 
بذاته دال عليها، بخلاف السكوت في بيان الضرورة في المعدود فاللفظ 
غـير دال عليه، وإنما أوجبت الـضرورة اعتباره من غير لفظ دال عليه، 
ومـن هنا يتضـح الفرق بين السـكوت في الموضعين مـن حيث المكانة 
ومـن حيث القوة، ولهذا اعتُبرت الدلالة في قاعدة: (الاقتصار في مقام 
(١) انظر هذه الأقسام في: التحرير مع التقرير والتحبير (١٤٣/١)، وتيسير التحرير (٨٣/١). 
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البيـان يفيد الحصر) من الدلالات اللفظيـة، واعتبارها كذلك أعطاها 
قـوة أكبر مما لـو كانت من قبيل الـضرورة، التي جرت العـادة باعتبار 
ما كان كذلك متسـماً بـشيء من الضعف(١)، ومن هنـا لا يمكن القول 
بـأن الحصر الثابت بقاعـدة: (الاقتصار في مقام البيان...) هو من قبيل 

الضرورة، أو أن الضرورة دعت إليه، بل هو ثابت بدلالة لفظية.

(١) ولهـذا نجد الحنفية يرتبـون دلالة الاقتضاء في المرتبة الرابعة والأخيرة من الدلالات -مع 
در إنما هو من قبيل  لون ذلك أنها من قبيل الضرورة -أي تقدير المقّ أنها دلالة لفظية- ويعلّ
ه التأخير عماّ سواه.  -، وما كان من قبيل الضرورة فحقّ الضرورة ليسـتقيم الكلام ويصحّ

انظر: كشف الأسرار للبخاري (٧٥/١). 
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الخاتمة

من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يأتي:
المـراد بقاعدة: (الاقتصار في مقام البيـان يفيد الحصر) أن المقام . ١

أو السياق متى ما كان مقام بيان لحكم شرعي، واقتُصر في ذلك 
البيـان على بعـض الأفراد، فإن ذلك الاقتصـار يدل على حصر 

الحكم في تلك الأفراد دون غيرها.
أن الحـصر في هذه القاعدة ليس صريحاً؛ لأن الحصر الصريح له . ٢

صيغه وأدواته المعروفة.
هناك اختلاف في تحديد نوع تلك الدلالة الالتزامية، أي الدلالة . ٣

عـلى حصر الحكـم في تلـك الأفـراد المقتـصرَ على ذكرهـا، مع 
الاتفـاق على النفي في غير الأفراد المذكـورة، إلا أن هذا النفي: 
هـل هو ثابت بطريق مفهوم المخالفة، كـما هو الظاهر من كلام 
الأصوليين في منهج الجمهور، أو بطريق إشـارة النص، كما يراه 

الأصوليون من الحنفية.
يمكن القول بأن قاعدة: (الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر) . ٤

هـي قاعـدة أصولية متفـقٌ عليها -مـن حيث الجملـة- إلا أن 
لهـا شروطـاً لابدّ مـن تحققها من أجـل التطبيـق الصحيح لهذه 
القاعدة، ولمعرفة سـبب الخلاف في بعض الفروع الفقهية المبنية 

على القاعدة.
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ثـم إن الخلاف في تلـك الفروع الفقهيـة تأثّر بمسـائل أصولية . ٥
أخـر، بحيث أصبح لزاماً معرفة أثر تلك المسـائل في الفروع 
الفقهيـة المبنيّـة عـلى قاعـدة: (الاقتصـار في مقـام البيـان يفيـد 

ة. دّ الحصر)، وبهذا يتحقق الربط لمسائل أصولية عِ
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العجم، دار المعرفة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
الأعلام. خير الدين بن محمود الدمشـقي الـزركلي، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، . ١١

الطبعة الخامسة، ١٩٨٠م.
الطبعـة . ١٢ بيروت-لبنـان،  المعرفـة،  دار  الشـافعي،  إدريـس  بـن  محمـد  الإمـام  الأم. 

١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
إنباه الرواة على أنباء النحاه. جمال الدين علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل . ١٣

إبراهيم، دار الكتب، القاهرة، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م.



 ١٨٢

إنبـاه الغمـر بأبنـاء العمـر. أحمـد بن علي بـن حجـر العسـقلاني، بمراقبـة: عبدالوهاب . ١٤
البخـاري، بإعانـة: وزارة المعارف الهندية، تصوير: دار الكتـب العلمية، بيروت-لبنان، 

الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، قام بتحريره . ١٥

ومراجعته:عمر بن سـليمان الأشـقر وعبدالقادر العاني ومحمد الأشـقر وعبدالسـتار أبو 
غدة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ/١٩٩٨م.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب . ١٦
العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . ١٧
المالكي، تحقيـق: علي معوّض وعادل عبدالموجود، دار الكتـب العلمية، بيروت-لبنان، 

الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.
البدايـة والنهايـة. عـماد الدين إسـماعيل بـن كثير القـرشي الدمشـقي، مكتبـة المعارف، . ١٨

بيروت-لبنان، الطبعة الرابعة، ١٤٠١هـ.
البدر الطالع بمحاسـن من بعد القرن السـابع. محمد بن علي الشوكاني، مكتبة ابن تيمية، . ١٩

القاهرة، دون تاريخ.
البرهـان في أصول الفقه. أبو المعالي عبدالملـك بن عبداالله الجويني، تحقيق: د.عبدالعظيم . ٢٠

الديب، دار الأنصار، القاهرة-مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ.
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، . ٢١

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م.
بلغة السالك لأقرب المسالك. أبو العباس أحمد الصاوي المالكي، دار المعارف، دون رقم . ٢٢

طبعة أو تاريخ.
التبصرة في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق محمد حسن هيتو، . ٢٣

دار الفكر، دمشق، ١٤٠٠هـ.
بيان المختصر. شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الأصفهاني، تحقيق: علي جمعة محمد، دار . ٢٤

السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.
تاريـخ بغـداد. أبـو بكـر أحمد بن علي بـن ثابت (المشـهور بالخطيـب البغـدادي) مطبعة . ٢٥

السعادة، القاهرة، ١٣٤٩هـ.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، . ٢٦

القاهرة، الطبعة الثانية، دون تاريخ.
تحفـة الحبيب على شرح الخطيب.سـليمان بن محمـد البجيرمي، دار الفكر، دمشـق، دون . ٢٧

رقم طبعة أو تاريخ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي، دار إحياء التراث . ٢٨

العربي، بيروت-لبنان، دون رقم طبعة أو تاريخ.



١٨٣ 

التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه. محمد بن محمد بن محمد بن حسـن الحنفي . ٢٩
حه: عبداالله محمـود عمر، دار الكتب  (المشـهور بابـن أمير الحاج الحلبي)، ضبطـه وصحّ

العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.
تشـنيف المسـامع بجمع الجوامع. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشـافعي، تحقيق: . ٣٠

الحسـيني بن عمر بـن عبدالرحيم، دار الكتـب العلمية، بيروت-لبنـان، الطبعة الأولى، 
١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.

التمهيـد في أصـول الفقـه. أبو الخطاب محفـوظ بن أحمد بن الحسـن الكلـوذاني الحنبلي، . ٣١
تحقيـق: مفيـد أبو عمشـة ومحمـد بـن إبراهيم عـلي، نـشر: كليـة الشريعة والدراسـات 
الإسـلامية بجامعـة أم القـر، مكـة المكرمة، طباعـة: دار المدني، جـدة، الطبعة الأولى، 

١٤٠٦هـ/١٩٨٥م.
تفسـير النصوص في الفقه الإسـلامي. محمد أديـب صالح، المكتب الإسـلامي، الطبعة . ٣٢

الرابعة، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.
تيسـير التحريـر. محمـد أمين بن محمـود أمير بادشـاه البخـاري، مطبعة مصطفـى البابي . ٣٣

الحلبي، مصر، ١٣٥٠هـ.
التوضيـح لمتـن التنقيح في أصول الفقه. صدر الشريعة الحنفـي، مطبعة محمد علي صبيح . ٣٤

وأولاده، القاهرة، دون رقم طبعة أو تاريخ (مطبوع معه التلويح).
جمـع الجوامـع. تاج الديـن عبدالوهاب بن علي السـبكي، مطبعة الكتبـي، مصر، الطبعة . ٣٥

الأولى، ١٣٣١هــ/١٩١٣م، (مطبـوع مع شرح المحلي عليه وحاشـية البناني وتقريرات 
الشربيني).

جواهـر البلاغة. أحمد الهاشـمي، دار الكتب العلميـة، بيروت-لبنان، دون رقم طبعة أو . ٣٦
تاريخ.

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية. أبو محمد محي الدين عبدالقادر بن محمد القرشي، تحقيق: . ٣٧
عبدالفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، ١٣٨٩هـ/١٩٧٨م.

حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر بن الحاجب. سعد الدين مسعود بن عمر . ٣٨
التفتازاني، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر دون . ٣٩
رقم طبعة أو تاريخ.

درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرامرز بن علي الحنفي (المشهور بملا خسرو)، . ٤٠
دار إحياء الكتب العربية، دون رقم طبعة أو تاريخ.

روضة الناظر وجنة المناظر. موفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، تحقيق: . ٤١
د. عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/١٩٩٣م.

سبل السلام شرح بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني، تقديم وتخريج . ٤٢
الأحاديث: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، توزيع: مكتبة دار 



 ١٨٤

الباز، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
سـنن الدار قطني. علي بن عمر الدار قطني البغدادي، تحقيق: السـيد عبداالله هاشم يماني . ٤٣

المدني، دار المعرفة، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.
شـذرات الذهب في أخبار من ذهب. أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي، تحقيق: لجنة . ٤٤

إحياء التراث العربي، دار الآفاق، بيروت، دون رقم طبعة أو تاريخ.
شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي (المشهور بابن . ٤٥

النجار)، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
شرح المحلي على جمع الجوامع. جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، مطبعة الكتبي، مصر، . ٤٦

الطبعة الأولى، ١٣٣١هـ/١٩١٣م (مطبوع مع جمع الجوامع).
شرح تنقيـح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. شـهاب الدين أحمد بن إدريس . ٤٧

القـرافي، تحقيـق: طـه عبدالـرءوف سـعد، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، الطبعـة الثانية، 
١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

شرح صحيح مسـلم (المنهاج في شرح صحيح مسـلم بن الحجاج). محيي الدين يحي بن . ٤٨
شرف النووي، إعداد: مجموعة أسـاتذة مختصين، بإشراف: علي عبدالحميد أبوالخير، دار 

الخير، بيروت ودمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.
شرح مختـصر الروضـة. نجم الدين سـليمان بـن عبدالقـوي الطوفي، تحقيـق: د. عبداالله . ٤٩

التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
شرح المنار في أصول الفقه. ابن ملك الحنفي، المطبعة العثمانية، ١٣١٥هـ (ومعه حاشـية . ٥٠

الرهاوي وابن الحلبي وعزمي زاده).
الصحاح تاج اللغة وتاج العربية. إسـماعيل بن حمـاد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور . ٥١

عطار، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٩م.
صحيـح البخاري (الجامـع الصحيح المختصر). محمد بن إسـماعيل البخـاري الجعفي، . ٥٢

تحقيـق: مصطفى ديـب البغا، دار ابن كثـير ودار اليمامة، بيروت-لبنـان، الطبعة الثالثة، 
١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

صحيح مسـلم. مسلم بن الحجاج القشـيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، . ٥٣
دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، دون رقم طبعة أو تاريخ.

طبقات الشـافعية. أبو بكر بن هداية االله الحسـيني، تحقيق: د. عادل نويهض، دار الآفاق . ٥٤
الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.

طبقـات الشـافعية. جمـال الديـن عبدالرحيم بن الحسـن الأسـنوي، تحقيـق: د. عبداالله . ٥٥
الجبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ١٤٠١هـ/١٩٨١م.

طبقات الشـافعية الكبر. أحمد بن محمد الشـافعي (المشهور بابن قاضي شهبة)، تعليق: . ٥٦
عبدالعليم خان، دار الندوة الجديدة للطباعة، بيروت-لبنان، دون رقم طبعة أو تاريخ.



١٨٥ 

طبقات الشافعية الكبر. تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي، تحقيق: تحقيق عبدالفتاح . ٥٧
الحلو ومحمود الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٦٤م.

طبقات الفقهاء. أبو إسـحاق إبراهيم بن علي الشـيرازي، تحقيق: د. إحسـان عباس، دار . ٥٨
الرائد العربي، بيروت-لبنان، ١٩٧٨م.

طبقـات المفسريـن. شـمس الديـن محمد بن علي بـن أحمد الـداودي، تحقيـق: علي محمد . ٥٩
الأولى،  الطبعـة  وهبـة،  مكتبـة  نـشر:  القاهـرة،   ،الكـبر الاسـتقلال  مطبعـة  عمـر، 

١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.
العـدة في أصول الفقه. أبو يعلى محمد بن الحسـين الفراء الحنبـلي، تحقيق: د. أحمد بن علي . ٦٠

سير المباركي، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ.
العنايـة شرح الهدايـة. أكمل الدين محمد بن محمد بن محمـود البابرتي الحنفي، دار الفكر، . ٦١

دون رقم طبعة أو تاريخ.
غمز عيون البصائر شرح الأشـباه والنظائر. أحمد بن محمـد الحموي الحنفي، دار الكتب . ٦٢

العلمية، بيروت-لبنان، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
فتـح البـاري بشرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني، إشراف: محب . ٦٣

الديـن الخطيب، تعليق: الشـيخ عبدالعزيز بن باز، دار الريان للـتراث، القاهرة، الطبعة 
الأولى، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م.

الفروق في اللغة. أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعيد العسكري، تحقيق: د. أحمد . ٦٤
سليم الحمصي، جروس برس، طرابلس-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.

فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت في فروع الحنفية. عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري . ٦٥
الهندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.

القامـوس المحيـط. مجد الديـن محمد بن يعقوب الفـيروز آبادي، مطبعـة مصطفى البابي . ٦٦
الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية، ١٣٧١هـ/١٩٥٢م.

كشـاف اصطلاحات الفنون. محمد بن علي التهانوي الحنفي، وضع حواشيه أحمد حسن . ٦٧
بسبح، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. علاء الدين عبدالعزيز البخاري، دار . ٦٨
الكتاب الإسلامي، القاهرة، دون رقم طبعة أو تاريخ.

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. أبو بركات عبداالله بن أحمد النسفي الحنفي، دار . ٦٩
الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

ه للطبـع: عدنان درويش . ٧٠ الكليـات. أبو البقاء أيوب بن موسـى الحسـين الكفـوي، أعدّ
ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

لسـان العرب. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بن منظور الافريقي المصري، دار . ٧١
صادر، بيروت، دون تاريخ.



 ١٨٦

المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، دار المعرفة، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.. ٧٢
مجمـع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بـن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث-القاهرة ودار . ٧٣

الكتاب العربي-بيروت، ١٤٠٧هـ.
المحصول في علم الأصول. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسـين الرازي، تحقيق: د.طه . ٧٤

جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.
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